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 مــقـدمــة

الثروة العقارية تعتبر دعامة أساسية في البناء الاقتصادي مما  أنمما لا شك فيه 

يجعل الاعتناء بتنظيمها في غاية الأهمية لضمان ثباتها واستقرارها، ومن أجل ذلك 

عملت مختلف الدول، خاصة الليبرالية منها، على صياغة نظام يكفل حمايتها، فالعقار 

في تكوين ثروة الإنسان، وعنوان لمكانة مورد للثروة لا ينضب له معين، والعامل الأول 

الأسر الاجتماعية ومركزها الأدبي، وهذا يفسر الارتباط الأزلي للإنسان بالأرض الذي 

كان وسيظل قائماً متجدداً مادامت الحياة على وجه البسيطة، لذالك كان من الطبيعي أن 

زة والاستغلال توضع أنظمة عقارية لمختلف أنواع العقارات تنظم الملكية و الحيا

والتصرف فيه، خاصة أن حق الملكية هو الحق الأصل الذي تتفرع عنه باقي الحقوق 

 .  العينية الأخرى

ينص في ذات الوقت على وسائل حمايتها، فإن  فإذا كان القانون يقرر الحقوق و      

دين، هناك ظواهر أخرى لا تتوفر لها مقومات الحق وتنتفي بصددها فكرة الالتزام أو ال

وهما العنصران البارزان لفكرة الحق، ومع ذلك فإن التعرض لأصحابها يمس بأمن 

سوة بحماية االمجتمع واستقراره، الأمر الذي فرض على المشرع التدخل لحمايتهم 
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الذي يعيش  ، فهذا التدخل يطبق خاصة على المجال العقاري بالمغرب1أصحاب الحقوق

تنوع في طبيعته، حيث يتوزع إلى نظام خاص في نظام عقاري مزدوج في هياكله وم

بالعقارات المحفظة وأخرى غير محفظة إذا ما اتبعنا معيار العقارات الخاضعة لمبدأ 

 .الشهر العيني وتلك الخاضعة لمبدأ الشهر الشخصي

وتبقى العقارات غير المحفظة خاضعة في أساس تنظيمها للشريعة الإسلامية 

 2"تورانس"أما العقارات المحفظة فتجد جذورها في نظام وبعض قواعد القانون المدني، 

المتمم  0106غشت  01المنظم محلياً بموجب ظهير التحفيظ العقاري الصادر بتاريخ 

، ثم مدونة الحقوق العينية المطبقة على العقارات غير 04.113والمغير بقانون 

 .المحفظة

                                                           

 المعمقية العلييا الدراسيات دبليوم لنييل رسيالة. المغربيي القيانون فيي العقار لحيازة الجنائية طامة، الحماية بن يوسف - 1
 وجيييدة، السييينة الجامعييييةانونيييية والاقتصيييادية والاجتماعيييية الخييياص، جامعييية محميييد الأول، كليييية العليييوم الق القيييانون فيييي

 .0:، ص 1112_1114
الذي دفعته " روبير تورانس"يرجع الفضل في انتشار نظام التحفيظ العقاري إلى مدير التسجيلات الأسترالي السيد  - 2

رك إلييى وضييع القواعييد لتنظيييم الأمييلاك العقارييية بأسييتراليا الجنوبييية التييي أسسييت لنظييام خبرتييه الطويليية فييي إدارة الجمييا
م، ولقيي بعيد ذليك  0424الشهر العيني أو سجل الملكية العيني واليذي تميت المصيادقة علييه بالبرلميان الأسيترالي سينة 

 .لنظامانتشاراً واسعاً في كثير من الدول وكان المغرب من بين الدول التي أخذت بهذا ا
شيكالاته الواقعيية، ط عبد الخيالق أ ، مطبعية 1111، 6حميدون، نظيام التحفييظ العقياري بيالمغرب ي مقتضيياته القانونيية وا 

 .6 :طوب بريس، الرباط، ص
، منشيييور بالجرييييدة 1100نيييونبر  11بتييياريخ  0.00.011صيييادر بتنفييييذه الظهيييير الشيييريف رقيييم  04.11قيييانون  - 3

 .2212 :، ص1100نونبر  14بتاريخ  2114الرسمية عدد 
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آخر يتمظهر على مستوى بالإضافة إلى ذلك، فإن العقار بالمغرب يعيش تميزاً 

لذلك فالمشرع أقر حماية مدنية وجنائية للعقار في نفس . 4الأنظمة العقارية الخاصة

الآن، فإذا كانت الحماية المدنية للعقار فرضت على المشرع أن يجعل من التنازع عليها 

مسألة مستقلة يفصل فيها بذاتها و لذاتها من خلال فصول المسطرة المدنية ضمنها في 

تجنيب العقار  على، فإن هذه الحماية تبقى قاصرة .م.م.من ق 011إلى  033لفصول ا

الاعتداءات ذات الصبغة الإجرامية، وهذا ما فرض على المشرع أن يخص العقار 

بحماية جنائية من خلال إقرار مقتضيات زجرية ضمن نصوص القانون الجنائي الذي 

وأخرى منصوص   5ازة عقار الغيرمس بملكية و حياليعاقب كل من سولت له نفسه 

 .عليها في قانون المسطرة الجنائية تهم بالأساس إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

ن موضوع الحماية الجنائية للعقار يطرح عدة صعوبات منها ما هو خاص أإلا 

لى أي حد استطاعت الترسانة القانونية الجنائية حماية العقار من  بالنص الجنائي وا 

وصه ومواد قانون المسطرة الجنائية التي هي بدورها وسيلة لتطبيق القواعد خلال نص

 211الموضوعية وهمزة الوصل بين الجريمة والجزاء، فبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 

                                                           

 العليا الدراسات دبلوم لنيل رسالة .للاستثمار تشجيع أم إعاقة المخزنية العقارات تحصين مساطر العياطي، أمين - 4
 وجدة، السنة الجامعيةانونية والاقتصادية والاجتماعية الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم الق القانون في المعمقة
  .0:ص  ،1114_1111

الخاص، جامعة عبد  القانون في المعمقة العليا الدراسات دبلوم لنيل رسالة .للعقار الجنائية الحماية غنام، كنزة - 5
 .4 :، ص1111_1113 طنجة، السنة الجامعيةانونية والاقتصادية والاجتماعية المالك السعدي، كلية العلوم الق
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، نجده يتناول الحيازة من المنظور الجنائي، فالأصل أن المنازعات 6من القانون الجنائي

ي يعالجها القانون المدني إلا انه في بعض الحالات المتعلقة بالحيازة من المسائل الت

 .يكتسي فعل الاعتداء الصبغة الإجرامية

ولهذا فان الحيازة القانونية هي مركز قانوني جدير بحماية القانون الجنائي وكذا 

قانون المسطرة الجنائية ليس فقط لأنها قرينة على الملكية أو دالة عليها، بل من أجل 

سكينة العامة، فهي من أقوى صور الحماية المنصوص عليها في حماية الأمن وال

القانون الجنائي وذلك بتجريم فعل الاعتداء عليها متى انصب هذا الاعتداء على 

ج، غير أن الصياغة .من ق 211النموذج الإجرامي المنصوص عليه في الفصل 

وحة وخاصة المعممة التي طبعت هذا الفصل لم تسعف في حل جميع الإشكالات المطر 

ذا ما كانت تمثل ظروف التشديد للأولى  فيما يتعلق بعلاقة الفقرة الأولى بالفقرة الثانية وا 

أم أنها تمثل جريمة مستقلة بذاتها، إضافة إلى تحديد الطبيعة القانونية للحكم القاضي 

بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وما يترتب عن اختلاف في هذه الطبيعة من أثاره 

نونية الشيء الذي أدى إلى  تضارب وتعدد الاتجاهات في تفسير هذا النص وبالتالي القا

تعدد الأحكام الصادرة عن القضاء الزجري في المادة العقارية، إضافة إلى ذلك يكتسي 
                                                           

 مين درهيم خمسيمائة إليى مائتين من وغرامة أشهر ستة إلى شهر من بالحبس يعاقب: "ينص هذا الفصل على أنه - 6
 .التدليس باستعمال أو خلسة غيره حيازة من عقارا انتزع
 كيان أو متعيددين أشيخاص بواسيطة أو الكسير أو التسيلق أو التهدييد أو العنف باستعمال أو ليلا الحيازة انتزاع وقع فإذا

  ميائتين مين والغرامية سينتين إليى أشيهر ثلاثية مين يكيون الحيبس فيإن مخبأ أو ظاهرا سلاحا يحمل الجناة أحد أو الجاني
 ".درهما وخمسين سبعمائة إلى
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الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أهمية قصوى، خاصة إذا علمنا أنه يمكن الحكم 

اوى العمومية أو باعتباره متعلقا بالدعاوى المدنية مع ما يترتب به باعتباره جزءا من الدع

وبالتالي تعدد واختلاف الأحكام الصادرة عن  7.عن هذا من إشكاليات في تنفيذه 

القضاء الزجري في المادة العقارية الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة فاتحا المجال 

 :لطرح عدة تساؤلات منها أمامنا

ساهم المشرع الجنائي في حماية الحيازة العقارية من جريمة الانتزاع إلى أي حد 

لى أي حد استطاع القضاء الزجري توفير حماية ناجعة للملكية  والاعتداء عليها؟ وا 

؟ كام الزجرية في الدعاوى العقاريةالعقارية ومدى قابلية تنفيذ المقررات القضائية والأح

ة العامة وقاضي التحقيق في إرجاع الحالة إلى ما وما هو الدور المسند لمؤسستي النياب

 كانت عليه؟ 

 :كما يليفصلين لى ولمعالجة هذا الموضوع ارتأينا تقسيمه إ  

 

 

 
                                                           

دور النيابيية العاميية فييي الحماييية الإجرائييية للملكييية العقارييية ، بحييث لنيييل دبلييوم فييي القييانون  عبييد الرحمييان الراجييي،_ 7
: العقيييييار والتنميييييية ، جامعييييية عبيييييد الماليييييك السيييييعدي ، كليييييية الحقيييييوق طنجييييية ، السييييينة الجامعيييييية : الخييييياص ، ماسيييييتر 

 . 6_1: ،ص  1101_1106



8 
 

من خلال  الحماية الإجرائية والموضوعية للحيازة العقارية: الأولالفصل 

 .والقانون الجنائي قانون المسطرة الجنائية

 االصادرة عنه والأحكامة على الحيازة العقاريجرائم الاعتداء : الفصل الثاني

 .طنجةبمحاكم  هاتنفيذوالناجمة عن  والإشكالات المرتبطة
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من خلال  الحماية الإجرائية والموضوعية للحيازة العقارية: الأول الفصل

 .الجنائي وقانون المسطرة الجنائية القانون

، وذلك من خلال قانون القانونيةغربي مجموعة من النصوص سند المشرع المأ

من خلال قانون  وأخرى، رها تهم قانون إجرائي بدرجة أولىالمسطرة الجنائية باعتبا

الهدف منه  ،الموضوع، خاصة ما نص عليه المشرع في القانون الجنائي وكل ذلك

ضمان حماية قانونية للملكية العقارية، ولتبيان مظاهر هذه الحماية سنعمل على تقسيم 

الحماية الإجرائية لحيازة العقار من خلال : التالي النحومبحثين على  إلىذا الفصل ه

، والحماية الموضوعية لحيازة العقار من خلال (مبحث أول)قانون المسطرة الجنائية في 

 . (مبحث ثاني)في  الجنائيقانون ال

من خلال قانون المسطرة  لحيازة العقار الإجرائيةالحماية : الأولالمبحث 

 .الجنائية

على سن مجموعة من النصوص القانونية، كان الهدف عمل المشرع المغربي 

بإسناد مجموعة وذلك من خلال قانون المسطرة الجنائية منها هو حماية الملكية العقارية، 

لدى المحكمة الابتدائية ومحكمة  النيابة العامة لمؤسستي الإجراءات والمهاممن 
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 من جهة ثانيةومن خلال مؤسسة قاضي التحقيق ( المطلب الأول)من جهة  الاستئناف

 (.المطلب الثاني)

 دور النيابة العامة في حماية الحيازة العقارية: المطلب الأول

للنيابة العامة  من قانون المسطرة الجنائية 41و 41مادتان لقد خولت ال

ووضعها حدا للاعتداء ( ة الأولىالفقر ) وفق مجموعة من الشروط صلاحيات معينة

الحاصل على الحيازة العقارية عن طريق اتخاذه لمجموعة من الإجراءات القانونية 

 ( الفقرة الثانية)لقضائية المختصة وعرضها على الجهات ا

 .شروط وصلاحيات تدخل النيابة العامة في منازعات الحيازة: الفقرة الأولى

يجوز : من قانون المسطرة الجنائية على أنه  41تنص الفقرة الثامنة من المادة 

إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم أن يأمر باتخاذ أي (أي لوكيل الملك )له 

 .8"إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الحيازة أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

ة مؤداه إرجاع واضح إذن أن النص صريح في إسناد اختصاص جديد للنيابة العام

الحيازة إلى الأشخاص الذين كانت لهم بموجب حكم قضائي، ثم انتزعت منهم بفعل 

                                                           

إذا تعلق ( أي لوكيل الملك)يجوز له "  :على أنهالمسطرة الجنائية من قانون  41من المادة  01تنص الفقرة  -8
رجاع الحالة إلى ما كانت  الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية وا 

 .."عليه
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جرمي يرتكب بعد تنفيذ الحكم، وهو إجراء يهدف إلى محو آثار الجريمة في انتظار 

 .9صدور حكم قضائي قد تطول إجراءاته

 : غير أن تدخل النيابة العامة رهين بتوافر شرطين 

اع حيازة العقار من يد ويتحقق انتز  انتزاع حيازة الغير لعقار، ن يتحققأ :الشرط الأول

ام الجاني بنشاط مادي خارجي يجسده من الناحية الواقعية في الاستيلاء الفعلي الغير بقي

لأمر الذي ينتج عند حرمان  ليهعلى العقار بشكل يؤدي إلى فرض سيطرة مادية ع

نزعه من  الحائز الشرعي من حيازته كما يتحقق الانتزاع أيضا ولو لم يشغل الجاني ما

غيره بحرمانه منه كمنعه من استغلاله، خلافا للاتجاه الذي يشترط تحقق احتلال بشأنه 

من طرف المعتدي بثبوت الجرم، والذي لا ينصف الضحية ويجعل الجاني في حالة لا 

 .10عقاب رغم ما ارتكبه من جرم

يابة يكفي لتدخل الن لا ، اذأن يكون الانتزاع قد تم بعد تنفيذ حكم قضائي :الشرط الثاني

أن يتحقق اعتداء على حيازة الغير لعقار بمفهوم الفصل العامة في منازعات الحيازة 

نما 211 يتعين أن يتحقق هذا الاعتداء، من بعد تنفيذ حكم، سواء كان هذا الحكم قد  وا 

صدر في إطار دعوى جنائية، أو في دعوى مدنية وتم تنفيذه كدعوى استرداد الحيازة 

                                                           

 11.10الجديد . ج.م.من ق 41جيب شوقي، قراءة في المقتضيات الجديدة الواردة في الفقرة الثامنة من الفصل ن -9
 .1:عرض ألقي بمقر محكمة الاستئناف بالحسيمة غير منشور ص

 021:، ص1116يونيو  61الحيازة وحمايتها في الميدانين المدني والزجري، المعيار عدد  ،يحيى الحسن - 10
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قد صدر عن قضاء عادي أو وسواء في ذلك أيضا أن يكون هذا الحكم المنفذ ، 11مثلا

سليم من محضر الت وحصول المنفذ له على، 12ألاستعجاليعن القضاء  أو استثنائي

والحكمة من ذلك أن الاعتداء على حيازة الغير لعقار بعد طرف العون القضائي مثلا، 

، 13تنفيذ حكم ينهض في الحقيقة، قرينة قوية على سند المنفذ له في أحقيته في الحيازة

على الحيازة بعد كما أنه يمكن للنيابة العامة أن تتدخل لحماية المتضرر من الاعتداء 

تنفيذ حكم وذلك بمجرد الإدلاء بمحضر التنفيذ، ولو كان هذا التنفيذ مشوبا بما يبطله أو 

أن المنفذ عليه قام برفع دعوى بطلان إجراءات التنفيذ، أو بطلان التنفيذ نفسه،لأن 

ولا يستطيع من  من الغير،لعامة في هذه الحالة هي حماية االحكمة من تدخل النيابة ا

لب حقه أن يحصل بنفسه على هذا الحق بالقوة أو ما شابهها، بل عليه اللجوء إلى س

ذا14القنوات الشرعية لاسترداد هذا الحق الفقرة ، و 41نة من المادة كانت الفقرة الثام ، وا 

ج تتحدثا عن شرطي الاعتداء على حيازة الغير العقار بعد .م.قمن  41من المادة  04

المخالفة وان وجد حكم نهائي بات غير منفذ بيد المحكوم له لا  تنفيذ الحكم فإنه بمفهوم

                                                           

 1عدد  ،المناظرة مجلة ".ج.مدى اختصاص النيابة العامة بمنازعات الحيازة على ضوء قانون م"محمد بادن، - 11
 13:ص 1114يونيو 

 .  1: مرجع سابق ص. ج.م.نجيب شوقي، قراءة في المقتضيات الجديدة من ق - 12
 2الجديييد ملييف عييدد ، ج.م.مجييال تييدخل النيابيية العاميية لحماييية الحيييازة العقارييية علييى ضييوء ق ،أحمييد سييمحاني - 13

 .040 :ص 1112يناير 
 404: غتصاب الحيازة، دار الفكر الجماعي بدون عدد وسنة الطبع، صوا الإتلافجرائم ، عبد الحكم فودة - 14



13 
 

للعقار، ، ولو تحقق الاعتداء على حيازته 15يخول له الاستفادة من حماية النيابة العامة

عكس ذلك سيجعل من النيابة العامة كما يقول أحد الباحثين جهازا لتنفيذ الأحكام والقول 

ند مهما كانت قوته، يثبت حيازة المعتدى كما أن وجود حجة أو س، 16غير الجنحية

ره تقييدا لسلطة ااعتبيمكن عليه للعقار لا يغني عن وجود حكم قضائي منفذ، وهو ما 

النيابة العامة في حماية الحيازة وجعلها قاصرة على تلك المكتسبة بحكم تم تنفيذه، مع 

ضاء لاستصدار حكم العلم  أن أغلب الاعتداءات على العقار تكون قبل اللجوء إلى الق

وفي حالة عدم تحقق شروط تدخل النيابة العامة فعلى ، 17يقضي بأحقيته في الحيازة 

هذه الأخيرة أن تمتنع عن إصدار أي قرار يتعلق بحماية الحيازة، وترك الأمر للأطراف 

لرفع الدعوى المستعجلة أو دعاوى الموضوع أمام القضاء المدني لتحديد مراكزهما 

 .لقانونيةا

من قانون المسطرة الجنائية الجديد، فإنه بتحقق انتزاع  41و 41وطبقا للمادتين 

حيازة الغير لعقار بعد تنفيذ حكم قضائي قضى بها، تخول للنيابة العامة التدخل قصد 

العقارية، الحائز ومن ثم حماية الأمن العام، بمجرد الاعتداء على الحيازة  تعزيز حماية

                                                           

نون الخيياص، شييعبة أطروحيية لنيييل الييدكتوراه فييي القييا. العقييار بالطبيعيية وقواعييد حمايتييه جنائيييا،أبييو مسييلم الحطاب - 15
العلييوم القانونيييية عييين الشييق، كلييية ، ني المييدني، جامعيية الحسيين الثييانيوحييدة التكييوين والبحييث القييانو ، القييانون الخيياص

 .44:، ص1116-1111والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، السنة الجامعية 
 .1:مرجع سابق صنائية، جسطرة المانون النجيب شوقي، قراءة في المقتضيات الجديدة من ق - 16
ي إحيدى نييدوات عليى مسيتوى النيابية العاميية، مداخلية في 11.10رقيم . ج.م.حياتم حيراث، قيراءة فيي مسييتجدات ق - 17

 .03:، غير منشورة ص1116محكمة الاستئناف في وجدة ماي 
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حماية السلطة الإدارية، وخاصة أجهزة الأمن، بوقف أي عدوان وبذلك لم يكتف المشرع ب

نماحال على الحيازة، والاقتصار على هذه الحماية ذات الطابع الوقائي،  دعمها قانون  وا 

المسطرة الجنائية الجديد، عن طريق الحماية القضائية لمركز الحائز سواء في صورة 

علاجية ترمي إلى محو  بل أو في صورةترمي إلى وقف العدوان الحال أو المستق وقائية

ولو عن طريق اتخاذ  ،18آثار الاعتداء الواقع عليه ورد الحيازة المسلوبة إلى الحائز

ذا19تدابير قسرية، بتسخير القوة العمومية لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه كان  ، وا 

ي عليه في الاعتداء على الحيازة العقارية يؤدي من غير شك إلى وضع الجاني والمجن

مركزين مغايرين لما كانا عليه قبل الجريمة، فإن هذا الوضع يقتضي كما يقول أحد 

كان، ولهذه  آنيا ومستعجلا لإبقاء ما كان على ما إسعافا الواجب تقديمن م ،20الباحثين

الغاية خول المشرع المغربي صلاحية جديدة للنيابة العامة مؤداها إرجاع الحالة إلى ما 

بالنظر لسهولة تحرك النيابة العامة في مثل هذه الظروف، وهو ما لا يتحقق كانت عليه 

بالنظر للبطء الشديد الذي تسير به عدالته  ،21في أغلب الأحوال لقضاء الموضوع 

                                                           

 14.مرجع سابق، ص مدى اختصاص النيابة العامة بمنازعات الحيازة على ضوء ق م جمحمد بادن،  - 18
 14:، صنفس المرجع محمد بادن، - 19
 01:مرجع سابق، ص 41لفصل قراءة في المقتضيات الجديدة الواردة في الفقرة الثامنة من انجيب شوقي،  - 20
منشيييياة المعييييارف،  -دراسيييية تأصيييييلية للحيييييازة ميييين النيييياحيتين المدنييييية والجنائييييية-الحيييييازةأورده محمييييد المنجييييي،  - 21

 011، 013:، ص0142، 1الإسكندرية، الطبعة 
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وتجنبا لكل ما من شأنه أن يلحق  22وذلك لمنع استخدام القوة لتغيير الوضع القائم

 .لا يمكن تداركه ضررا فادحا بالحائز مما

ز للنيابة العامة أن وفضلا عن إمكانية إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فإنه يجو 

لم تشيرا إلى نوع  49و 41ء تحفظي لحماية الحيازة، غير أن المادتين ار تأمر بأي إج

الإجراء التحفظي الممكن اتخاذه من طرف النيابة العامة، ولو على سبيل المثال مما 

ذلك  ،23أثره سلبا على العمل القضائي عند التطبيقخلق غموضا في النصين ينعكس 

أن الإجراءات التحفظية كما هو معلوم يدخل ضمنها وضع الأختام والحجز التحفظي 

، لذلك كان على المشرع الاقتصار على تخويل النيابة 24والحراسة القضائية وغيرها

حيازة من غير حاجة العامة حق اتخاذ ما تراه مناسبا من الإجراءات والتدابير لحماية ال

معنى يستقيم بدون هذا الوصف، ظيا، لأن الى وصف الإجراء المذكور بكونه تحفإل

ءات تستهدف المحافظة على وضع قائم وتتسم بالسرعة ار خاصة أن هذه الإج

 .والاستعجال ولا تغير من المركز القانوني للأطراف

                                                           

مطيابع سيجل العيرب ( التنيازع بيين القيانون والواقيع المسيتقر)محميد جمعية، أركيان الظياهر كمصيدر للحيق  نعمان - 22
 .31 :ص 0111

، 06 ددعيالمجلية المرافعية  "كانت عليه في نوع خاص من الجيرائممسطرة إرجاع الحالة إلى ما " ،الحسن بويقين - 23
 01 :ص ،1111دجنبر 

 01 :، صنفس المرجع الحسن بويقين، - 24



16 
 

خر، أو بجعل يمنع تعرض أي من الطرفين للآ اوعلى ذلك يجوز أن تصدر أمر 

الحيازة لأمين تختاره إلى أن يفصل في النزاع، أو منع الطرفين من حيازة العين لحين 

 التصرف في الدعوى الجنائية أو صدور حكم فيها 

ذالم تتحدثا عن طريقة عرض النزاع  41و 41ومن جهة أخرى فإن المادتين   وا 

والتي  ،المادتيناء ر من و  ألا يغيب عن الأذهان الحكمةكان الأمر كذلك فإنه ينبغي 

تكمن أساسا في رغبة المشرع في حسم هذه المنازعات على وجه السرعة، ومتى كان 

الأمر كذلك، فمن الطبيعي أن يكون طرح النزاع أمام النيابة العامة بإجراءات ميسرة 

تختلف عن الإجراءات المتبعة أمام المحكمة أو القضاء المستعجل ولذلك فقد استقر 

على أن عرض النزاع أمام النيابة العامة يتحقق في أي شكل من أشكال الإبلاغ الفقه 

وقد يتحقق بحضور ...محضر شرطة أودرك غ أوسواء اتخذ صورة شكوى أو إبلا

كما أن المشرع المغربي وخلافا لنظيره المصري لم ينص على ، 25الخصوم أنفسهم

ات الحيازة، فإذا كانت المادة  المسطرة السابقة لصدور أمر النيابة العامة في منازع

، قد 0111لسنة  16مكرر من قانون المرافعات المصري والمضافة للقانون رقم  2644

جراء التحقيقات اللازمة، وذلك بإتاحة  أكدت على ضرورة سماع أقوال أطراف النزاع وا 

زمة الفرصة لكل من همل إعداد وتقديم مستنداته، وان اقتضى الحال إجراء المعاينة اللا
                                                           

  .00نجيب شوقي، مرجع سابق ص  - 25
 بعييية الثانييييةطالعيييز اليييدين الناصيييري وحاميييد عكييياز، القضييياء المسيييتعجل وقضييياء التنفييييذ، دار المعيييارف القييياهرة  - 26

 .614:ص 0110
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لم توردا  نائيةجسطرة المانون المن ق 41و 41للعقار محل النزاع فإن المادتين 

، إذ تبقى مسألة تواجهية 27الباحثون احد مقتضيات للتشريع المصري وهو ما انتقده

المسطرة عند تدخل النيابة العامة في منازعات الحيازة في القانون المغربي مسألة 

النيابة العامة كل في نطاق اختصاصه أن يستدعي جوازية، حيث يمكن لممثلي جهاز 

قد يكون غامضا من ملابسات القضية، كما  أطراف النزاع للمثول أمامه لتوضيح ما

بصفة شخصية أو عن طريق انتداب أحد  إمالهذا الجهاز القيام بإجراء بحث  يجوز

 . ضباط الشرطة القضائية للقيام بهذه المهمة

يعني حتما  شروط تدخل النيابة العامة فإن هذا لاغير أنه وبالرغم من تحقق 

إصدارها لأي أمر أو إجراء لحماية الحيازة، ذلك أن النص قد أبقاها في دائرة منطقة 

إذا كان الأجدى هو الأمر  تقديرية للنيابة العامة لتقدر ماتاركا السلطة ال 28الجواز

هو عليه  رك الحال على ماإجراء تحفظي أم تبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أو أي 

التقرير فيها بالأوجه لإقامة الدعوى  حتى حفظ الدعوى أو قضاء كلمته أوحتى يقول ال

 .29الجنائية

                                                           

الأزاريطة،  الجديدة للنشردار الجامعة  ،النيابة العامة والقضاء المستعجل، حماية الحيازة بين سنية أحمد يوسف - 27
 .21: ، ص1110 بعةط

، 1111، 0 بعةطالعربية للطباعة والنشر، ، مجموعة النيل ال رمضان جمال كامل، الحماية القانونية للحيازة - 28
 .111 :ص
 .41:حاتم حراث مرجع سابق ص - 29
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أن هذا التوجه التشريعي الذي يمنح للنيابة العامة وفق سلطتها التقديرية  إلا

ات عدة الخيار بين الأمر أو عدم الأمر بأي إجراء، لم يكن موفقا وينطوي على تناقض

جاءت على سبيل الجواز وليس ذلك أن صلاحيات النيابة العامة في منازعات الحيازة 

م، وهو ما يعني أن هذا الجهاز قد لا يتخذ أي إجراء تحفظي لحماية الحيازة أو از الإل

كانت عليه بالرغم من توافر شروط ذلك، أفلا ينطوي هذا الموقف  إرجاع الحالة إلى ما

أن النيابة العامة الحامية للمصلحة العامة تشهد على انتهاك للحيازة على تناقض مؤداه 

بالواضح  الأمر الذي وقفنا عليه، وهو 30وضعها السابق إلىيرجع الأمور  اولا تتخذ أمر 

لم نجد له مجالا  الإجراءهذا  أنفترة تدريبنا بالمحكمة الابتدائية بطنجة، بحيث  أثناء

 أمراحد اتخذت فيه النيابة العامة لدى هذه المحكمة للتطبيق ولم نقف ولو على ملف وا

وان توفرت  40ما كانت عليه المخول لها قانونا من خلال الفصل  إلىالحالة  بإرجاع

مرتكب فعل في حق متابعة ال على تسطير ويتم الاقتصار، الشروط السابق ذكرها

 بأيال دون القيام الانتزاع مباشرة بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير في حالة اعتق

تخوف ممثل النيابة  إلى بالأساسالسبب راجع  إن ، وفي اعتقادناآخر مصاحب إجراء

ذلك  أنلقضاء الموضوع للفصل فيه، غير  الأمرالعامة من فرض تطبيق القانون وترك 

يكون سببا للاستخفاف بالقانون من طرف كل من سولت له نفسه الاعتداء على الحيازة 

يكون هناك نوع من الحزم والشجاعة من قبل النيابة العامة في اتخاذ  أنوبالتالي يتعين 

                                                           

 .061:فحةصال 0144 بعة،الثانيةطالمحمد شتا أبو السعد، منازعات الحيازة منشأة المعارف الإسكندرية  - 30
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، وذلك تأكيدا لما دعت إليه الرسالة الملكية السامية الموجهة لحماية العقار آنيةتدابير 

جميع الفاعلين في مجال العقار بما في ذلك النيابات العامة بغية ضمان أخيرا إلى 

   .الأمن العقاري ببلادنا

 عرض عمل النيابة العامة على الجهات القضائية المختصة :الفقرة الثانية

إن حماية المشروعية والقانون تقتضي أن يعرض الإجراء المأمور به من طرف 

العقارية على الهيئات القضائية المختصة بمراقبته وذلك  النيابة العامة في مجال الحيازة

، وقد ارتأى المشرع أن .ج.من قانون ق م 41و 41حسبما تقضي به صياغة المادتين 

ولقضاء التحقيق صلاحية الرقابة على عمل  (قضاء الموضوع)منح لهيئة المحكمة ي

المرتبة القانونية، وهي مساواة يتان في نفس تان قضائالنيابة العامة، وهو بذلك يضع هيئ

لم يكن لها ما يبررها ذلك أنه من غير المنطقي أن يختص أيضا قضاء التحقيق بهذه 

، إذ أن هذا الأخير في ظل قانون المسطرة الجنائية يخضع لهيمنة النيابة 31الرقابة

ء إلا العامة، ولا يتمتع باستقلالية تامة اتجاهها، حيث لا يتخذ قاضي التحقيق أي إجرا

النيابة العامة، ولهذه الأخيرة أن تستأنف جميع أوامره أمام الغرفة الجنحية  رأيبعد أخذ 

 .32من المسطرة الجنائية 013و 111طبقا للمادتين 

                                                           

مة المتابعة أو الأسلوب التقديري، راجع بخصيوص هيذا النظيام الجنيائي فيي تحرييك اليدعوى ءوكل ذلك وفق ملا - 31
 .14:ص. ج.العمومية أحمد الخمليشي، شرح قانون م

 .064 :محمد شتا أبو السعد، مرجع سابق، ص -  32



20 
 

قد حددت اختصاص وكيل الملك ( 4فقرة ال) 41ومن جهة ثانية إذا كانت المادة 

إجراء تحفظي لحماية الحيازة، الأمر بأي  كانت عليه أو بالأمر بإرجاع الحالة إلى ما

توضح متى يكون  لم يكتنفها اللبس والغموض، ذلك أنها 41من المادة  01فإن الفقرة 

الوكيل العام للملك مختصا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، أو الأمر بأي إجراء 

حوال تحفظي لحماية الحيازة المسلوبة، مما يفيد أنه يملك صلاحية القيام بذلك في كل الأ

نماالتي يضع فيها يده على القضية  ذا 33لوكيل الملكفي ذلك يرجع الاختصاص  وا  ، وا 

 للملك الوكيل العام)فيمكن عرض أمر صادر عن هيئة قضائية أعلى  كان الأمر كذلك

بالمحكمة الابتدائية، لذلك  (وع، قضاء التحقيققضاء الموض)على هيئة قضائية أدنى (

يختص بإرجاع  هذا الغموض والإشارة إلى أن الوكيل العام للملك لا إزالةكان لابد من 

الحالة إلى ما كانت عليه أو الأمر بأي إجراء تحفظي إلا إذا كان ذلك يدخل في نطاق 

 .34اختصاص المحكمة التابع لها

وعموما يتعين على النيابة العامة متى أمرت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أو 

ظي لحماية الحيازة أن تعرض عملها على المحكمة أو قضاء التحقيق بأي إجراء تحف

لا  المختصين، داخل أجل ثلاثة أيام ابتداء من اليوم التالي لصدوره، وهو أجل كامل،

                                                           

، مجلة البحيوث العيدد الأول "نائيةكانت عليه في مشروع المسطرة الج إرجاع الحالة إلى ما"طبيب محمد عمر،  - 33
 .30:ص 1111السنة الأولى مارس 

يحق للنيابة العامة أن تسيتأنف ليدى الغرفية الجنحيية كيل أمير يصيدره قاضيي .: "ج.م.ق من 111تنص المادة   - 34
 .013التحقيق باستثناء الأوامر الصادرة بإجراء خبرة طبقا لمقتضيات المادة 
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يحتسب فيه يوم اتخاذ الأمر ولا اليوم الأخير،وكذلك طبقا للقواعد العامة في احتساب 

ذاالمواعيد،  ، 35لة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدهاصادف اليوم الأخير يوم عط وا 

كما أنه ليس هناك ما يمنع عرض الأمر على الهيئة القضائية المختصة في نفس اليوم 

 36خي في ذلكار الت لإجراء لأن المطلوب هو الإسراع في الإحالة لاا الذي صدر فيه

من  12037للمادة  يد بالأجل يجعل عمل النيابة العامة كأن لم ينجز طبقاوعدم التق

قانون المسطرة الجنائية لأنه كان عليها أن تحيله وهذا أمر يفيد الوجوب، والوجوب يفيد 

 .38الفور لا التراخي

ولذلك فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تأمر بإجراء جديد بعد سقوط الإجراء الأول 

عرضه على واعتباره ملغى بقوة القانون، بل لا يجوز لها أن تأمر حتى بنفس الإجراء، وت

القانون  الجهات القضائية المختصة، فالسقوط جزاء إجرائي يقع عند مخالفة أحكام

ذا عرض الأمر القاضي بإرجاع الحالة إلى ما، 39المتعلقة بالآجال والمواعيد كانت  وا 

الإجراء التحفظي الصادر عن النيابة العامة على الجهات القضائية المختصة  عليه أو

داخل أجله القانوني فإن لهذه الأخيرة أن تتحقق أولا من توافر شروط تدخل النيابة العامة 
                                                           

 .01 :فحةصال، الحسن بويقين، مرجع سابق -35
 .01: الحسن بويقين، نفس المرجع ، الصفحة -36
كل إجراء يأمر به هذا القانون وليم يثبيت انجيازه عليى الوجيه القيانوني .: "ج.م.من ق 120 المادةنص توفي ذلك  -37

 ".الجناياتالمتعلقة بجلسات غرفة  441يعد كأنه لم ينجز، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 
 .043 :فحةصمرجع سابق ، ال سعد، الشتا أبو المحمد  -38
جمييع الآجيال المنصيوص عليهيا فيي هيذا القيانون أجيال كاملية لا تشيمل :"عليى أنيه 121وفي ذليك تينص الميادة  - 39

 ....." اليوم الأول ولا اليوم الأخير، وتستثنى من ذلك الآجال التي تكون محددة بعدد الساعات
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الانتزاع بعد تنفيذ حكم، فعندئذ يمكن لقاضي  من انتزاع حيازة الغير لعقار وحصول هذا

النيابة  الإجراء المتخذ من طرف مةملاءأن يقدر مدى  الموضوع أو قضاء التحقيق

مر إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه ولفظ التعديل ينصرف إلى الأفي العامة لحماية الحيازة 

يصل إلى حد التأييد المطلق ولا إلى حد الإلغاء  مركز وسط بين التأييد والإلغاء، فهو لا

لغاء  لا ،40جزئي، لكنه كما يقول بعض الفقه المطلق بل ينطوي على تأييد جزئي وا 

يصلح من تمكين شخص ثالث من الحيازة خلاف المتنازعين إلا إذا كان هذا الأخير 

ممثلا في النزاع ولم تعر النيابة العامة اهتماما لطلبه بالتمكين أو المنع بل تركته في 

لا يرقى إلى  أما إذا لم يلبس النازعم مصلحته المشروعة فيطلب حمايته، وضع قلق رغ

نمامرتبة الجريمة التي يعاقب عليها القانون الجنائي  لمدنية اظل محتفظا بصبغتها  وا 

الصرفة ويجب أن يكون الحكم القاضي بتعديل أو تأييد أو إلغاء قرار النيابة العامة 

ذامعللا من الناحيتين الواقعية والقانونية،   ه لاكان الحكم مؤيدا لقرار النيابة العامة، فإن وا 

لأن النيابة  يجوز أن يؤسس على كون قرار النيابة العامة في محله، ويؤيد على أسبابه،

، 41العامة ليست درجة تقاضي، بل لابد من تعليل الحكم بأسباب جديدة تحمل قضاءه

الجديد الذي أسند للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ومحاكم وعلى كل، فإن الدور 

                                                           

 .40:، ص0141دار المطبوعات الجامعية ، زة، الحماية الجنائية والمدنية للحيامدحت محمد الحسيني - 40

 .40:مدحت محمد الحسيني، مرجع سابق، ص - 41
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لى أن يتم توسيعه وجعله شاملا لحالات أخرى مراعاة لمتطلبات استقرار الاستئناف  وا 

 الأوضاع وحفاظا على الأمن العام يعد أحد الوسائل الجديدة الناجعة لحل بعض مشاكل 

 .42انتزاع الحيازة العقارية

 ملفاتاحد البالمحكمة الابتدائية بأصيلة في  عنده الأمر الذي تم الوقوفوهو 

إجراء متعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه  والذي تم اتخاذ بشأنه المعروضة عليها

وتمت المصادقة عليه من قبل  ،2013لسنة ذلك يعود من طرف النيابة العامة و 

واقعية  أسبابالمحكمة باحترام تام للشروط المتطلبة وداخل الآجال المحددة وفق 

 .وقانونية

يعود   أن سبب عدم تقيد النيابة العامة بهذا الإجراءمن جهة أخرى إلى ونعتقد   

، وكذا الطابع الاختياري الذي الواجب اتخاذهاالمصاحبة بدرجة أساس إلى الإجراءات 

فيما يخص ما جاء بمقتضيات الفصل  أما من ق م ج ، 40أتت به مقتضيات الفصل 

ه محكمة الاستئناف بطنجة اتخذت فيد بمن ق م ج فإننا لم نقف ولو على ملف واح 49

 أنما علمنا  إذاخاصة  أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفصل السالف الذكر

 إذاجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير لا يمكن توفر إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إلا 

 بإرجاعففي هذه الحالة للوكيل العام للملك الصلاحية ( كالتزوير مثلا)اقترنت بجناية 
                                                           

 منشأة. ، الحماية المدنية والجنائية لوضع اليد على العقار على ضوء أحكام محكمة النقضعدلي أمير خالد - 42
 .14:فحةصال، 0116، ، الإسكندرية0المعارف، ط 
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وهو ما يستدعي  ،لجهة القضائيةعلى االحالة إلى ما كانت عليه أو عرض ذلك 

وعدم تقييده بأي  ،هميتهلأ نظراوتوضيحه النظر في هذا الإجراء  بالضرورة إعادة

     . عنصر الاستعجاللذي على أساسه وضع وهو ا العنصرإجراءات مصاحبة تفرغه من 

 الحماية الإجرائية للمنازعات العقاريةدور قاضي التحقيق في : المطلب الثاني

شروط لتدخل قاضي التحقيق في حماية من الوضع المشرع المغربي مجموعة 

كما منح له صلاحيات واسعة في هذا الشأن ( الفقرة الأولى)العقار موضوع المنازعة 

 (.الفقرة الثانية)

 التحقيق في المنازعات العقارية يشروط تدخل قاض :الأولىالفقرة 

 الأمرتعلق  إذاوكيل الملك يجوز له  أنمن ق م ج على  41تنص المادة 

الحالة إلى ما  إرجاعإجراء يراه ملائما لحماية الحيازة و  أييأمر باتخاذ  أنبانتزاع حيازة 

تعلق  إذايجوز له  ،الوكيل العام للملك أنج  من ق م 41كما نصت المادة  ،نت عليهكا

ي يراه ملائما  لحماية إجراء تحفظ أيمر باتخاذ يأ أنالأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم 

رجاع هيأة  أوالمحكمة  وان يعرض هدا الأمر علىما كانت عليه  إلىالحالة  الحيازة وا 
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 أوتعديله  أو على الأكثر لتأييده أيامقضية خلال ثلاثة ال إليهاالتحقيق التي رفعت 

 :، وللقيام بعرض ذلك على السيد قاضي التحقيق، لابد من توفر الشروط التالية43إلغائه

 تحقق انتزاع حيازة الغير لعقار: الأولالشرط 

بالعنف و  دخول العقار بصفة غير قانونية أي يتم أنيلزم لتحقق هذا الشرط و 

يكون هذا  أنإلى الشخص المعتدي، ويجب بحيث تنتقل الحيازة رضى المالك، دون 

 .عارية أمكان سواء كانت ارض مبنية ا واقعا على عقار كيف م الاعتداء

ج على شرط انتزاع .م.من ق 41و  41و قد جاء فى الصيغة النهائية للمادة 

ت المواد سابقا حيت كانعلى عكس ما كانت تنص عليه نفس  حيازة عقار من يد الغير

بوضع  الاتهام، و يتحقق انتزاع الشيءرة توفر دلائل كافية على جدية تنصان على ضرو 

 .كليا  وأو احتلاله جزئيا  إليهيد المعتدي على العقار موضوع النزاع و ضمه 

أو شكل و المشرع المغربي لم يقم بتحديد كيفية انتزاع العقار من حيازة الغير 

نماالتصرف فيه،  نتزاع العقار و كذا حيازة المشتكي لأرض اعتبار اعلى اقتصر  وا 

 فيها يعر كال انتزاعها له أنلك بحرثها و عدم اعتبار إذا ما تم ذزراعية لا يتحققان إلا 

                                                           

في القانون الماستر العقار بالطبيعة وقواعد حمايته في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم  ،حماد إدريس - 43
عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية جامعة الخاص، 
 .026 :ص  .1101/1100
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اعتبار انتزاع عقار من حيازة الغير  إلىقد اتجه البعض و ، 44تفقدهاو القيام بصيانتها  أو

 يستمر فعله غالبا لفترة كان يستولي على ارض الجانيأن  أساسجريمة مستمرة على 

الاجتهاد  أن أن يحتل منزلا و يمكث فيه لمدة، إلا أواستغلالها  فيفلاحية ويستمر 

انه لا يقصد بالفورية الجريمة المنفذة في ائد لم يساير هذا الاتجاه خاصة و الس القضائي

ن الذي يستغرقه تنفيذ الجريمة لا لأن الزم أطولوقت قصير و المستمرة المنفذة في وقت 

نما الإطلاقاثر له على  لىو  المعنويالركن  إلىيز بينهما يرجع يالتم وا   الإرادةتحديد  ا 

 211الجريمة في الفصل  إنهنا يمكن القول و ، عدم تجديدها أو الجانيالجنائية لدى 

 .للعقار الجانياستمرار احتلال  أثرهااستمر  إنج هي جريمة فورية و .من ق

 قيام فعل الانتزاع بعد تنفيذ حكم قضائي :الثانيالشرط 

يقضى بطرد المعتدى من العقار محل  قضائييتمثل الشرط الثاني في صدور حكم و 

 .أن يصبح قابلا للتنفيذ الجبري أي ية و صيرورتها نهائيا،المطالبة القضائ

تبليغ و  بل يجب بالطرد و صيرورته نهائيا القضائيو لا يكفي استصدار الحكم 

يباشر التبليغ و التنفيذ من عون مؤهل لتبليغ  أنلك يجب تنفيذ الحكم و لتحقيق ذ

                                                           

دور القضاء الزجري في حماية الحيازة العقارية، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون  ،النوينوعبد السلام  - 44

جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  الخاص ماستر قانون المدني والأعمال،

 .23ص ،1100/1101بطنجة، السنة الجامعية،
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، إذا لم ينص القانون على تنص عليها القوانين التي الإشعاراتالمحررات القضائية و 

و تدخل النيابة لحماية الحائز ، يتم التبليغ بصورة صحيحة أنكما يجب خلاف ذالك، 

قوبل برفع دعوى  أومن الاعتداء على الحيازة يقوم و لو كان التنفيذ مشوبا بما يبطله 

العام و السكينة  الأمنلحفاظ على لبطلانه نفسه و السبب كما تقدم  أو إجراءاتهبطلان 

 .45العامة باعتبارها القناة الشرعية لاسترداد الحق

تنفيذ الأحكام الجنحية فإن الحكم النهائي  فيعامة مختصة النيابة ال أنو بما 

لك ادة من حماية النيابة العامة و ذبيد المحكوم له لا يخول له الاستف المنفذالبات غير 

ج اللتان تتحدثان .م.من ق 41من المادة  04و الفقرة  41طبقا للفقرة الثامنة من المادة 

 .كامالأحعتداء على الحيازة بعد تنفيذ لإعن ا

قامت بتقييد سلطة النيابة العامة في حماية  أنهاما يؤاخذ على هذه المقتضيات و 

 .الحيازة على تلك المكتسبة بحكم تم تنفيذه

 صلاحيات قاضي التحقيق في إطار المنازعات العقارية : الفقرة الثانية

يتوافر شروط تدخل قاضي التحقيق في منازعات تثبيت الأمر بإرجاع الحالة إلى  

ما كانت عليه، وان كانت هذه المستحدثة بمقتضى قانون المسطرة الجنائية الجديد 

يمكن القول أنه في حالة تحقق  قانون المسطرة الجنائيةمن  041بالرجوع إلى المادة ف
                                                           

 .24 :فحةصالمرجع سابق  ،عبد السلام النوينو - 45
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لقاضي التحقيق الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت اعتداء على الحيازة العقارية يجوز 

عليه، وهو اختصاص يتقاسمه مع مؤسسة النيابة العامة ولكن بشروط مغايرة وبالتالي 

يمكن القول أن قاضي التحقيق حسب المشرع المغربي يجمع بين اختصاصين إرجاع 

في إطار بة العامة، إذا ما قامت به النيا ما كانت عليه ومراقبة نفس الإجراء إلىالة الح

يجعلنا نتساءل عن مدى هذه ما ، وهذا من قانون المسطرة الجنائية 41و  41تين الماد

لأنه لا  ،المراقبة في ظل الهيمنة الكبرى للنيابة  العامة وعدم التكافؤ بين المؤسستين

القاضي بإرجاع الحالة إلى يق كدرجة ثانية لمراقبة الأمر يعقل أن يختص قاضي التحق

، فهذا الأمر الحيازة أمرت به النيابة العامة تحفظي لحماية إجراءا كانت عليه أو أي م

أن يمنح  لقانونية للأطراف فكان المشرع حري بهسيؤدي إلى عدم استقرار المراكز ا

 .فقطالمراقبة للمحكمة هذه صلاحية 

ة عدم كما نتساءل عن مصير الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في حال

بعدم المتابعة لعدم كفاية امرأ ، فيصدر أمر قاضي التحقيق ثبوت الفعل المنسوب للجاني

لم يتعرض لهذه  المسطرة الجنائيةقانون وبعدم استئناف إجراءات التحقيق، و الأدلة 

عل له وبرجوعنا إلى قرارات المشرع بصدد صلاحيات قاضي التحقيق ج .46الفرضية

لك أهم حق من التي تحت يد العدالة محترما بذ ياءالأشرد  اتبت في طلبلل الصلاحية

                                                           

الطبعة الأولى  ،مع أخر التعديلات 1112قضاء المجلس الأعلى في القانون الجنائي لغاية  ،عبد العزيز توفيق - 46
1113. 
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إلى ما كانت في المقابل قد أغفل ذلك بخصوص إرجاع الحالة انه  إلا،47حقوق الدفاع

 اخطورة من الأول في غالب الأحيان، لذلك كان حري ، رغم أن هذا الإجراء أكثرعليه

بالوصول إلى ا قاضي التحقيق ليس مطالبينص صراحة على ذلك، لكون بالمشرع أن 

نما يسعى إلى الحقيقة الوقتية، وعامل الوقت بالنسبة له هو الحقيقة الموضوعية ، وا 

لذلك كان من الطبيعي أن يأخذ مبدأ المواجهة  ،الجوهر والأساس الذي ينبغي أن يسارعه

ولذلك فان الذي يهم قاضي التحقيق  ما مغايرا في المنازعات الوقتية،بين الخصوم مفهو 

، أو بعبارة أوجز لاعتداء على العقار من عدمهمن مسألة واحدة وهي ا هو التحقق

 .التحقق من وقوع ضرر لصاحب المركز القانوني مما يوجب توفير الحماية العاجلة له

التساؤل حول ما إذا  ص الجديد لقاضي التحقيق فانه يطرحوبصدد هذا الاختصا

حدهما وأيضا جهاز النيابة العامة و ، التحقيق كان اختصاصا نوعيا أي يستأثر به قاضي

أخرى خاصة القضاء المستعجل صاحب الاختصاص  هيأةدون أن يشاركهما في ذلك 

وبعبارة أخرى هل للمتضرر من انتزاع الحيازة أن  ،منازعات مؤقتاالالأصيل بالنظر في 

له أن أم  ،امةيختار في طلب استرداد حيازته بين اللجوء إلى قضاء التحقيق والنيابة الع

 .48يرفع دعواه مباشرة أمام قاضي المستعجلات

                                                           

 .1113قضاء المجلس الأعلى في القانون مكرر الطبعة الأولى  ،عبد العزيز توفيق - 47
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إن المقتضيات الواردة في قانون المسطرة الجنائية لا تسعف في تحديد ما إذ  

كان هذا الاختصاص الجديد لكل من قضاء التحقيق والنيابة العامة اختصاصا نوعيا 

، أن بفعل جرميضرر من انتزاع الحيازة ، ومع ذلك فانه يمكن للمتبه وحدهمايستأثران 

لك أو طلب حماية يلجأ إلى طلب حماية أحد هاتين المؤسستين كلما توفرت شروط ذ

ن مكالمشرع لاعتبارات وحكمة معينة ت ، وميزة الخيار هاته قررها لهقاضي المستعجلات

د خوفه تكفل ثقة الحائز وتبدأساسا في معالجة ظاهرة بطء التقاضي وخلق وسائل 

 .الحيازة منهالمتكرر من انتزاع 

غير أن المتضرر إذا اختار طلب حماية قاضي التحقيق أو النيابة العامة فلا 

يمكنه رفع الدعوى أمام القضاء المستعجل في نفس الوقت منعا للازدواجية في 

الإجراءات لان كل هذه المؤسسات القضائية تقوم بنفس العمل وهو حسم المنازعة بصفة 

 .49مؤقتة دون المساس بأصل الحق

ذا ن التحقيق من قانون المسطرة الجنائية فا 46لمادة مقتضيات ا إلىما رجعنا  وا 

في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن أو التي يصل  :الإعدادي يكون إلزاميا

 .للعقوبة المقررة لها ثلاثين سنة الحد الأقصى

 .ي في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث 

                                                           

32 :فحةصالمرجع سابق  ،عبد السلام النوينو -  49  
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 .اص في القانون ي في الجنح بنص خ

، ي الجنح المرتكبة من طرف الأحداثي يكون اختياريا فيما عدا ذلك من الجنايات وف

 . ة المقررة لها خمس سنوات أو أكثروفي الجنح التي يكون الحد الأقصى للعقوب

، نجده يتحدث عن جنحة من القانون الجنائي 211نص الفصل وبالرجوع إلى 

، وهو ما الفصل عقوبة حبسية أقصاها سنتان مقررا لهذا انتزاع عقار من حيازة الغير،

اقترنت بجنحة تصل العقوبة في حدها  إذا إلالن يخول لقاضي التحقيق وضع يده عليها 

وغير  أنها غير خاضعة للتحقيق الإلزامي ، وهذا معناهخمس سنوات حبسال الأقصى

، وهناك طريقة أخرى يمكن لقاضي التحقيق أن يضع يده مخاطبة بالتحقيق الاختياري

على الملف، ويتعلق الأمر بطريقة الإحالة من طرف المطالب بالحق المدني عن طريق 

يمكن لكل "من قانون المسطرة الجنائية التي جاء فيها 92الشكاية المباشرة طبقا للمادة 

ا مدنيا عند تقديم شخص ادعى انه تضرر من جناية أو جنحة أن ينصب نفسه طرف

، فكيف إذن "شكايته أمام قاضي التحقيق المختص، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

في حالة الاعتداء على الحيازة  عليه يختص قاضي التحقيق بإرجاع الحالة إلى ما كانت

 العقارية؟

ج، يتضح أن المشرع نص على .م.من ق 041من المادة  4بالرجوع إلى الفصل 

، وهو "أمر"لتحقيق يتولى التدخل بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بمقتضى أن قاضي ا
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لأنه صادر عن جهة " أمر قضائي"ما تنقصه الدقة القانونية بعدم النص على أنه 

 .50قضائية مستقلة بذاتها تتولى مهمة التحقيق والبحث عن الحقيقة

قاضي التحقيق أن  ةتطاعلتساؤل مطروحا حول ما إذا كان باسومع ذلك يظل ا

اية عليه بفعل جرمي بعد إحالة الشك هيأمر بإرجاع الحيازة إلى الحائز والتي انتزعت من

التحقيق يده على القضية بهذه الطريقة لا   قاضي وضع من طرف المتضرر، وذلك إن

ليس من  (المطالب بالحق المدني)تسمح له بإجراء تحقيق إعدادي مادام أن هذه الجهة 

نما جعل قانون المسطرة الجنائية ذلك حكرا على النيابة إجراء تحقيقتلتمس حقها أن  ، وا 

، إذ أن قاضي التحقيق حتى في حالة نص القانون وفق سلطتها التقديريةالعامة سواء ب

تلقيه لشكاية المطالب بالحق المدني فانه ملزم بإحالتها على النيابة العامة لاتخاذ بشأنها 

فإذا رأت أن القضية تحتاج  من قانون المسطرة الجنائية، 93للمادة ما تراه مناسبا طبقا 

إعدادي أما إذا اقتضى نظرها غير تحقيق إلى تحقيق التمست من قاضي التحقيق فتح 

تحقيق إلا إذا كانت الوقائع  إجراءذلك فانه يمتنع عليها إصدار أي ملتمس بعدم 

، أو أسباب تمس الدعوى العمومية المتابعة لوجود إجراءالمعروضة لا تستوجب قانونا 

أو لم تكن الجريمة قبل أي تكييف جرمي حتى ولو افترض ثبوتها إذا كانت الوقائع لا ت

                                                           

رسالة لنيل دبلوم الماستر -الحيازة العقارية نموذجا–محمد بنحسان، خصوصيات التجريم في المجال العقاري  - 21 
.41 :الصفحة 1103-1102لقانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، الموسم الجامعي كلية العلوم ا  
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ذا ما اتخذ قاضي التحقيق قرارات مخالفة لملتمسات النيابة من النوع القابل للتحقيق ، وا 

 .51العامة فانه ينبغي أن تكون معللة تعليلا كافيا 

جد اختصاص قاضي التحقيق بإرجاع الحالة إلى ما كانت ومن خلال كل هذا ن

ة الغير بمفهوم عليه ليس اختصاصا أصيلا أي مرتبطا بجنحة انتزاع عقار من حياز 

نما الظاهر أنه اختصاصا مرتبطا بتكييف الأفعال المحققمن ق ج 211الفصل   ، وا 

الاختياري كما هو الشأن  جعلها خاضعة للتحقيق الإلزامي أوبوصف أشد، ي  فيها

بالنسبة لحالتي ارتباط فعل الاعتداء على الحيازة العقارية أو اتحاده بجنح أو جنايات 

، ومن غير هاتين الحالتين نعتقد أنه بصفة قانونية أو اختيارية إماها الواجب التحقيق في

 .لا مجال للحديث عن اختصاص قاضي التحقيق في منازعات الحيازة 

دليل العلمي الذي أعدته وزارة العدل لتطبيق قانون المسطرة الجنائية كما أن ال

نفسه أكد بأن التحقيق الاختياري يكون في الجنح المرتكبة من طرف الرشداء متى كان 

 .الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها يوازي على الأقل خمس سنوات

ق بحماية الحيازة التحقيالمشرع المغربي الذي منح اختصاصا جديدا لقاضي فلذا 

ها ليس اختصاصا أصيلا في معظمه، ، ولو أنه وفق الخلاصة التي انتهينا إليالعقارية

                                                           

مرجع ت العليا المعمقة في القانون الخاص، رسالة لنيل دبلوم الدراسا ،الجنائية للعقار، الحماية كنزة غنام - 51
 . 04: سابق، الصفحة
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، ولذلك بيل الجواز وليس على سبيل الوجوبغير أن ما يقدح فيه أنه تقرر على س

رتبط بمدى تفعيل قضاء التحقيق له، وهو ما لم نجده في واقع عمل قاضي مباشرته م

في حالة  إلا الأولى والثانية ى المحكمة الابتدائية بطنجة بغرفتيهالتحقيق على مستو 

 بالإحالة بأمروالصادر  0تحقيق غ  166/1103واحدة في ملف بعينه يحمل رقم 

 والمتابعة من اجل انتزاع عقار من حيازة الغير والهجوم على مسكن الغير والعصيان 

ما كانت  إلىالحالة  وبإرجاعببيانات كاذبة  والإدلاءبعدم المتابعة من اجل النصب و 

وقد عرف تنفيذ هذا  التجاري الكائن بطريق القصر الصغير الأصلعليه بخصوص 

: ئمة بموجب القرار الاستئنافي عددالامر صعوبات وان كانت جنحة انتزاع عقار قا

وكذا  13/00/1102الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ  0221

 ،0114/12/1102في ملف التنفيذ عدد  11/13/1103ر التنفيذ المؤرخ في محض

الحالة  إرجاعولكون الانتزاع كان بعد التنفيذ وهو ما كان يستوجب على النيابة العامة 

  أنالقضية على قاضي التحقيق وهو ما لم تقم به، خاصة  إحالةما كانت عليه قبل  إلى

نادرا ما خمس سنوات  إلى الأقصىصل حدها بجنح لم ي المرتبطةحالات الانتزاع 

، الشأنيتيح لقاضي التحقيق مجالا للتدخل في هذا  لا وهو ماتعرض على المحكمة 

وقد  من قانون المسطرة الجنائية، 40للنيابة العامة في إطار الفصل عكس ما هو مخول 

ما كانت عليه بشان هذا الملف للنيابة العامة، وبعد  إلىالحالة  إرجاعتنفيذ  أمرعهد 

التنفيذ  إجراءوتم حفظه لتعذر  صعوبة في تنفيذه أثارتنفيذه اتضح لنا انه  لأطوارتتبعنا 
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بالمحكمة  ذ بعد، وقد عملت النيابة العامةولازال لم ينف يستغل العقارلوجود طرف ثالث 

من قبل دفاع  أمرالحفظ عن طلب تنفيذ  الابتدائية بطنجة بعد التقدم بطلب رفع قرار

حالةمن الحفظ  إخراجهعلى  المشتكي عملت النيابة العامة على الشرطة  الأمر وا 

وهو الإجراء  القضائية بطنجة قصد التأكد من السجل التجاري للمقهى موضوع الطلب

 وهو ما يستوجب ،01/14/1101 الذي لم يتم انجاز بشأنه أي إفادة إلى حدود تاريخه

ووضع  من قانون المسطرة الجنائية 142إعادة النظر في الفقرة الرابعة من الفصل معه 

 ضوابط وشروط محددة لقاضي التحقيق من اجل التدخل لحماية انتزاع حيازة العقار

  .ليكون إرجاع الحالة في هذا الشأن يحقق الهدف الذي على أساسه وضع

قانون المن خلال  يةالعقار  لحيازةل الموضوعيةالحماية : الثانيالمبحث 

  الجنائي

 وهو الوحيد في القانون الجنائي 211على سن الفصل  المشرع المغربي عمل

 ، 52الملكية أووهدفه حماية الحيازة وليس الاستحقاق  لحيازة العقاريةاحماية لوضع  الذي

انتزاع عقار  وحيدا معاقبا لجريمة افرد لها فصلاوقد ، بالإضافة إلى الحماية الإجرائية

، ولتبيان نوع هذه الحماية لابد من من القانون الجنائي 570من حيازة الغير وهو الفصل

                                                           

 :منشور بمجلة الاشعاع عدد 4316/11 :تحت عدد ،13/13/1111عن استئنافية تطوان بتاريخ قرار صادر  -21
. 146 فحةصال 16  
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وكذا معرفة السياسة العقابية المتبعة في جريمة ( مطلب أول)أركان هذه الجريمة معرفة 

 (.مطلب ثاني)انتزاع عقار من حيازة الغير بطنجة 

 .من حيازة الغيرعقار جريمة انتزاع  أركان: المطلب الأول

ولقيامها  53جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير هي من الجرائم الفورية والمستمرة،

لابد  ،من القانون الجنائي 211المنصوص عليه في الفصل  بالإضافة للركن القانونيف

من توافر الركن المادي الذي يتجسد في ذلك النشاط الذي يقوم به الجاني ويؤدي إلى 

للجريمة وجودا في نتيجة إجرامية أي أنه ذلك النشاط الخارجي للفاعل والذي يعطي 

الركن المعنوي الذي يعتبر من العناصر الأساسية في و ( الفقرة الأولى) العالم الخارجي

ع فهو الذي يضفي الصفة الإجرامية عل فعل انتزاع الحيازة  وبعبارة قيام جريمة الانتزا

الفقرة ) أخرى هو الذي يخرج بالفعل من دائرة الأفعال المدنية إلى دائرة الأفعال الجنائية

 (.الثانية

 .الركن المادي لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير: الفقرة الأولى

، ويتجسد الركن المادي في جريمة ة مالوجود اي جريم لابد من توافر ركن مادي

بين العقار انتزاع عقار من حيازة الغير في قيام المنتزع بأعمال تؤدي إلى قطع الصلة 

                                                           

.0114/06141:في الملف الجنحي عدد ،00/13/1116مؤرخ في  1/0361 :قرار محكمة النقض عدد   26-  
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واعتبارا لهذه القاعدة فإن ، 54، ووضع اليد عليه من جهة أخرىوحائزه الشرعي من جهة

 :ناصرالركن المادي في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير يتجسد في ثلاث ع

 .فعل الانتزاع: العنصر الأول

الاستيلاء الفعلي  مة انتزاع عقار من حيازة الغير فييتحقق الركن المادي في جري

تتوافر  أنويكفي لقيام هذه الجريمة  على العقار وحرمان الحائز السابق من حيازته،

للمشتكي الحيازة التي تفيد وضع اليد ولا تشترط الحيازة بالمفهوم الذي تثبت به 

ولذلك يعاقب من يتعرض للحائز الفعلي حتى ولو كانت الملكية شائعة أو  ،55الملكية

والانتزاع هو ما عبر عليه التشريع المصري بفعل ، والحائز متنازعا عليها بين المتعرض

ل المكان أو العقار الولوج إليه من أي طريق وهو كل فعل يعتبر الدخول، ويقصد بدخو 

تعرضا ماديا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الاستيلاء عليها بالقوة سواء كانت 

                                                           

حمايييية الحييييازة العقاريييية بيييين مقتضييييات القيييانون الميييدني والقيييانون الجنيييائي، بحيييث لنييييل دبليييوم  ،إبيييراهيم البكييياري - 54
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 .34 :فحةصال، 1101/1106والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 
أورده محمييد  21461 :فييي الملييف عييدد 111 :عييدد 12/12/0140قييرار صييادر عيين محكميية اليينقض بتيياريخ  -22 

  .603 :فحةصالبفقير، مجموعة القانون الجنائي والعمل القضائي المغربي الطبعة الثانية،العدد الرابع، 
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سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكا للعقار أو  ىالحيازة شرعية مستندة إل

 56.غير ذلك

لمفهوم ، مما جعل ابتحديد مفهوم محدد لفعل الانتزاعأما المشرع المغربي فلم يقم 

مستوى المجلس جال للاجتهاد القضائي خصوصا عل حا المالقانوني يتسم بالقصور فات

،  ىالذي يضيق مفهومه تارة ويوسعه تارة أخر  (محكمة النقض حاليا)سابقا  الأعلى

عي لفعل الانتزاع مكرسا بذلك الخصوصية التي الشيء الذي برز معه المفهوم الواق

 57.يتميز بها الركن المادي للجريمة

من جهته أن الفصل ( محكمة النقض حاليا)سابقا وقد قضى المجلس الأعلى 

من القانون الجنائي يشترط لتبرير العقاب بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير أن  211

، وعليه اعتبر أن مجرد منع عقار من يد حائزهالعقار فعلا، أي أن يخرج ال يقع انتزاع

انونية الطاعن للمشتكي من الحرث لا يعتبر انتزاعا للحيازة ولا تتوفر فيه الشروط الق

، كما أن اعتراض المتهم للمشتكين ومنعهم من استغلال العقار 211المحددة في الفصل 

من القانون  211فصل الوارد في ال ىموضوع النزاع لا يشكل انتزاعا للحيازة بالمعن

                                                           

 دبليوم الدراسيات العلييا المعمقية فيي القيانون الخياص،الحمايية الجنائيية للعقيار، رسيالة لنييل  مولاي جعفر العلوي، - 56
، 1113/1111عبييد المالييك السييعدي، كلييية العلييوم القانونييية والاقتصييادية والاجتماعييية طنجيية، السيينة الجامعييية جامعيية

 .66: فحةصال
 .01:فحةصال، ، مرجع سابقعبد السلام النوينو - 57
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قرار لمحكمة النقض انه يجب إثبات الحيازة لتصح الإدانة  وقد جاء في ،58الجنائي

من ق ج، كما يجب إثبات انتزاعها بوسيلة من الوسائل  211بمقتضيات الفصل 

لا " :حيث جاء في احد قرارات محكمة النقض ،59المنصوص عليها في الفصل المذكور

نماواقعة الانتزاع  إثباتيكفي لقيام جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير   أيضايجب  وا 

المحكمة الابتدائية بطنجة في  ، وهو نفس توجه60"الانتزاع الوسيلة التي تم بها إبراز

الملف الابتدائي عدد  ر،رد منها على سبيل المثال لا الحصمجموعة من أحكامها نو 

 القاضي في منطوقه ببراءة المتهم من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير 1630/2010

، والمؤيد من القانون الجنائي 211وسيلة من الوسائل المذكورة في الفصل  أيلانتفاء 

عدد  ألاستئنافيفي الملف  25/2016عدد  القرار استئنافيا بموجب

924/2801/2016 . 

 .أن يقع انتزاع العقار من حيازة الغير :العنصر الثاني

أو في  يجب أن يكون العقار محل الانتزاع مملوكا للغيرلتحقق فعل الانتزاع 

 211الذي جاء به الفصل " غيره"، ويستفاد ذلك من مصطلح حيازته وقت القيام بالفعل

                                                           

الحمايية القانونيية لحييازة " مشيار إلييه فيي كتياب : 4/1/0116وتاريخ  3/416، قرار جنائي رقم محكمة النقض - 58
 .11: فحةصال، 1110للدكتور حسن البكري، مكتبة الرشاد ، " العقارات في التشريع الجنائي المغربي 

  41/04412: في الملف الجنحي رقم  0114دجنبر 14الصادر بتاريخ  11213:قرار محكمة النقض رقم  -21
اورده  محمد بفقير  02044/41في الملف الجنحي عدد  4133تحت عدد  04/13/0144قرار صادر بتاريخ  -31

  .601مرجع سابق ص 
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الملكية العقارية إلا بانتزاع حيازة  ى، إذ لا تتحقق جنحة الاعتداء علالقانون الجنائيمن 

ت به محكمة عقار مملوك للغير بل يكفي أن تتوفر فيه صفة الحائز الشرعي الذي جاء

يلزم لقيام جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ثبوت الحيازة " انه احد قراراتهالنقض في أ

من  211ل الوسائل المنصوص عليها في الفص بإحدىللمشتكي وثبوت انتزاعها منه 

بل إن المشرع يحمي الحيازة الشرعية حتى في مواجهة المالك نفسه،  ،61"انون الجنائيقال

الحيازة هو المكتري ويكون المعتدي هو رب الملك  ىكأن يكون ضحية الاعتداء عل

، بل إن أن يكون هو المالك الوحيد لمكري ، كما لا يشترط في الحائز عندما يكون مالكاا

وهو  ،62الشياع متى كان حائزا أن يتمتع بالحماية المقررة للحائز ىلمن حق المالك ع

عندما  لحماية الحائز المكتري تأكيدا أحكامها احدالمحكمة الابتدائية بطنجة في  أكدتهما 

وعاقبته بشهر  انتزاع عقار من حيازة الغيرجنحة من اجل متابع المتهم  بإدانةصرحت 

لفائدة المطالب بالحق  درهم وبأدائه 500حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 

حماية الحائز المكتري من مستندة في ذلك على  درهم، 5000المدني تعويضا ماليا قدره 

فعل الانتزاع الذي تعرض له من قبل المتهم الذي تهجم على المحل المكترى وحاول فتح 

ما تعذر عليه ذلك قام بكسر مفاتيح القفل وهو ما اعتبرته المحكمة فعلا من بعدو الباب 

حكم  وهومن القانون الجنائي،  570المنصوص عليها في الفصل  الاعتداء أفعال
                                                           

، أورده محميييد 11/ 10111فييي المليييف الجنحييي عييدد  0116تحيييت عييدد  12/13/1111قييرار صييادر بتيياريخ  -30
 .610 :فحةصالمرجع سابق،  ،بفقير
 .043: فحةصد، مرجع سابق ، الحما إدريس - 62
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،  3527/2013تحت عدد  2102/2012/ 2942عدد في الملف الابتدائي صادر

 . 250/2801/2013في الملف عدد 89/2014والمؤيد استئنافيا بالقرار عدد 

كان شخصا طبيعيا أو شخصا  ما إذابين كذلك يلاحظ أن القانون لم يفرق في الحائز 

، وبهذا يكون ى عمومهمن القانون الجنائي عل 211، وبذلك يبقى نص الفصل معنويا

 .شروط الجنحة اتوفرت فيه ىالاعتداء عل حيازة العقار جنحة معاقبا عليها مت

 أن يكون محل الانتزاع عقارا: العنصر الثالث

من القانون الجنائي ينطبق على الاعتداء على الملك العقاري  211إن الفصل 

فقط، ويقتصر على العقار الأصلي دون العقار بالتخصيص ذلك أن هذا العقار يعتبر 

قة بجرائم منقولا بالنسبة للقانون الجنائي ويعاقب على الاستيلاء عليه بالنصوص المتعل

الأموال وكذلك العقارات بحكم الاتصال إذا فصلت عن المال الثابت، فالمستأجر الذي 

من  211ات الفصل ينزع بابا أو نافذة يضمها إلى ملكه يعد مبددا ولا يعاقب بمقتضي

الابتدائية بمحكمة طنجة وقرارات  الأحكام، وبعد اطلاعنا على جملة من القانون الجنائي

بالأصل ولا بالملموس الحماية المكفولة لانتزاع حيازة العقار لنا تبين  يها،لد استئنافية

نورد الحكم  الأحكامومن هذه  ،يتعداه الى ما دونه من عقار بالتخصيص ومنقول

 بإدانة، والقاضي 9884/2102/2015الابتدائي الصادر في الملف الابتدائي عدد 

عبارة عن ارض وهو  من حيازة الغير، مجموعة من المتهمين عملوا على انتزاع عقار
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بعقوبة ذلك، من اجل  بإدانتهم، وحكمت المحكمة من قبلهم ممربها عارية بها بئر وشق 

المطالبة بوبتعويض مالي نتيجة الضرر الذي لحق  ،وغرامة مالية ،حبسية موقوفة التنفيذ

، وهو الحكم بذلكبعدما تقدم دفاعها ما كانت عليه  إلىالحالة  إرجاعبالحق المدني مع 

: استئنافيا بموجب القرار عدد من قبل المتهمين، وقد أيد الذي كان محل طعن

 .334/2801/2016: عدد ألاستئنافي، في الملف 915/2016

 .أن يقع الانتزاع بإحدى طرق معينة: العنصر الرابع

المخصص للحماية العقارية منه  211الفصل  إطارالمغربي في نائي القانون الج

نما حدد الصور التي أصبغ عليها صبالحيازة ىكل صور الاعتداء عللا يستوعب  غة ، وا 

 :ويمكن إجمال هذه الطرق في . الجريمة وهي تتم بطريقة معينة

وهكذا تم  ،تاركا أمر تعريفها للفقه والقضاءلم يعرف القانون الجنائي الخلسة  :الخلسة*

سرعة في غفلة عن تتحقق الخلسة بالاستيلاء على العقار ب: الشكل التالي ىتعريفها عل

هاجم أرضا في حلكة الظلام وحرثها وهي تحت حيازة الغير أو  فمن  حائزه السابق،

رف وجيز أثناء غيبة الحائز السابق أو ابتعاده ظكالقيام بحرث الأرض أو غرسها في 

المشرع في الفقرة  إليها أشار يلةوس، وهي يتحقق عنصر الخلسة عن مكان الأرض

وعلى المحكمة إبراز وسيلة انتزاع الحيازة  من القانون الجنائي، 570من الفصل  الأولى
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وهو ما  63،من ق ج 211من خلسة في جريمة الاعتداء على الحيازة طبقا للفصل 

وهو ما تبنته المحكمة الابتدائية بطنجة التي  أشارت إليه محكمة النقض في احد قراراتها،

وضع المكري أقفالا في العين أن  إذ أكدت: في احد أحكامها ت هذه الوسيلةأبرزت

مشمولا بعنصر الخلسة المعتبرة عنصرا من عناصر  يعتبر المكتراة في غياب المكتري

 لمقتضيات انتزاع عقار من حيازة الغير وبموجبه تمت إدانة المتهم من اجلها طبقا

 الصادر عن 2942/2102/2012من ق ج في الملف الابتدائي عدد  570الفصل 

 .بتدائية طنجةالا المحكمة 

يمكن تصور جنحة انتزاع عقار باستعمال عنصر الخلسة  إلى بالإضافة :التدليس*

الذي يترجم النية الإجرامية  للمعتدي وهو المغربي المشرع  هلم يعرف التدليس، وهو ما

، ويتحقق التدليس بكل المدني إلى دائرة القانون الجنائيوبالتالي ينقل الفعل من طابعه 

 ىوسائل الاحتيال التي من شانها تضليل الغير للاستيلاء على عقاره وقد عرفه الفقه عل

 ىللاستيلاء عل ا تضليل الغيرهو كل عمل أو إخفاء أو استعمال صفة من شأنه هأن

لدى المحكمة  الاستئنافية الجنح احد قرارات غرفةفي  الوقوف عندهتم عقار، وهو ما 

، 05/2802/2013: ، بالملف عدد166/2013: عدد هاقرار في  بأصيلةالابتدائية 

فيما قضى به من براءة المتهم والتصريح من جديد  المستأنفالحكم  بإلغاءوالقاضي 

                                                           

، أورده محمد بفقير 1144/13في الملف الجنحي عدد  114/3تحت عدد  11/14/1114صادر بتاريخ  قرار -36
.614 :، الصفحةمرجع سابق  
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ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف  ،من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بإدانته

مع  الأدنىفي  الإجباردرهم مع تحميله الصائر وتحديد  500التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 

 :بما يلي ما كانت عليه، معللة قرارها إلىالحالة  إرجاع

بالجلسة وبعد اطلاعها على وثائق الملف  أمامهاراج  المحكمة من خلال ما إنحيث " 

السيد وكيل الملك والذي صرح فيه المتهم انه  أمامومستنداته خاصة محضر الاستنطاق 

التي تدعي المشتكية ملكيتها وان سبب ذلك راجع  الأرضيةفعلا قام ببناء براكة بالقطعة 

المتهم قد  أنذي يفيد ال الأمرالتي كان يكتريها وهو  الأرضمن  إفراغهكونه قد تم  إلى

قام فعلا بانتزاع حيازة عقار كانت تحوزه المشتكية بغض النظر عن سند تملكها له 

باب منزل المشتكية  أمامعلى واقعة قيام المتهم بالبناء  أكدواقد الشهود  أنفضلا على 

مخرج مسكنها وهو ما يمكن اعتباره صورة من صور انتزاع عقار  وأماموبجانب غرستها 

التي بنى  الأرضحيازة الغير باستعمال عنصر التدليس من خلال ادعائه بكون من 

 بأرضجميع الشهود تواجد مسكن المشتكية  أكدعليها براكة كانت فارغة في حين 

 ."النزاع

من ق ج وهو عنصر من  570جاء عنصر الليل في الفقرة الثانية من الفصل  :الليل*

العناصر المشددة في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير متى ارتكبت مقترنة بظرف 

جنحة الليل كأحد العناصر الرئيسية في ارتكاب لم يعرف ظرف القانون الجنائي الليل، و 
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من العناصر التي يستقل قاضي الموضوع  ى، ولذلك فإنه يبقانتزاع عقار من حيازة الغير

 ىالفترة الزمنية الممتدة من غروب الشمس إلبديرها، ويعرف بعض الفقه الليل بتق

 .شروقها

فبالإضافة إلى عنصر الليل يمكن تصور قيام جنحة : استعمال العنف أو التهديد*

انتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال العنف أو التهديد وكلاهما عنصران مشددان، 

سائل ته باستعمال أية وسيلة من و ار نه من خيزه وحرماويقصد بذلك انتزاع عقار من حائ

المنع من الحرث  إنوقد جاء في احد قرارات محكمة النقض  ،القوة أو العنف أو التهديد

الحرمان من استغلال العقار ويشكل بالتالي  إلىالعنف الهادف  أوجهيشكل وجها من 

 ،897/2102/2015: استند عليه الحكم الابتدائي عدد وهو ما ،64انتزاعا للحيازة

المتهم  بإدانةوالقاضي  12/05/2016بأصيلة بتاريخ عن المحكمة الابتدائية الصادر 

في  239/2016: والمؤيد استئنافيا بالقرار عدد ،من اجل انتزاع عقار من حيازة الغير

عنصر العنف في على في إدانة المتهم  مستندا، 204/2803/2016: الملف عدد

 .انتزاعه للعقار

عنصر آخر هناك  ،بالإضافة إلى العناصر السابق ذكرها :استعمال التسلق أو الكسر*

من ق ج،  570جاءت به الفقرة الثانية من الفصل  ا متى توفر، وقدمشدد اظرفيعتبر 
                                                           

 06346/16في الملف عدد  0441/3تحت عدد  06/01/1113قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ  -34
.616 :فحةصال ،مرجع سابق ،بفقير دأورده محم  
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يعد :"من القانون الجنائي الذي ينص عل أنه  206حدد القانون التسلق في الفصل  وقد 

تسلقا الدخول إلى مبنى أو ساحة أو أية بناية حديقة أو بستان أو مكان مسور وذلك 

، كما حدد مفهوم "بطريق تسلق الحوائط أو الأبواب أو السقوف أو الحواجز الأخرى

أية وسيلة من  ىيعد الكسر التغلب أو محاولة التغلب عل"الكسر في القانون الجنائي 

، تمكن من الدخول إلى مكان مغلق ىف أو أية طريقة أخر وسائل الإغلاق سواء الإتلا

ة يميكيحيميالب الجنح الاستئنافيةوهو ما ارتكز عليه القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة 

القاضي بإدانة ، 250/2803/2013: ييييلف عيييييييييييييييييييييددييييييييييييييييييفي الم ةيجينيطية بيييدائيتيالاب

كسر، اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مستندا في ذلك على عنصر الالمتهم من 

، تهجم على محل المشتكي 18/02/2012غير انه بتاريخ ..." وقد جاء في احد حيثياته

بعدما حاول فتح الباب بعدما تعذر عليه ذلك وقام بكسر مفاتيح القفل وعلق بيانا على 

  ".المحل حسب الصورة المرفقة بالشكاية

حدد المشرع المغربي ظرفا مشددا في : بواسطة أشخاص متعددينقيام فعل الانتزاع *

وهما اثنان فأكثر من جنحة انتزاع عقار كلما ارتكبت هذه الجنحة بأشخاص متعددين 

ويغني في الإدانة من توفر باقي  موا وخططوا على تنفيذ الفعل المجرمز عناة الذين الج

يشكل : في احد قراراتها حيث اعتبرتمحكمة النقض  أوردته وهو ما ،الوسائل الأخرى

إحدى وسائل ارتكاب جريمة انتزاع عقار من حيازة التعدد لوحده قوة يغني عن إثبات 
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 إليهاوهي الوسيلة التي استند  ،65توفر أية وسيلة أخرى من خلسة أو تدليس أو غيرهما

، 9884/2102/2015: ة عددعن المحكمة الابتدائية بطنجالحكم الابتدائي الصادر 

انتزاع عقار من حيازة الغير طبقا  جنحة المتهمين من اجل إدانة إلىوالذي خلص 

وان المتهمين قاموا باستغلال ".. :ثياتهحي إحدىمن ق ج، وقد جاء في  570للفصل 

ممرا بداخلها  وأحدثوا للأرضبالاعتداء على حيازتها  بالأرضضعفها وتواجدها وحيدة 

 الأمر بأرضهاالعين ومنعوها من استعمال البئر الذي يتواجد  إلىلوصول ليستغلونه 

  ".الذي تكون معه جنحة انتزاع عقار ثابتة في حقهم ويتعين مؤاخذتهم من اجلها

مشددا المصحوب بسلاح يشكل ظرفا على الملكية العقارية إن الاعتداء : حمل السلاح*

فإذا وقع ..." كما يلي من القانون الجنائي 211من الفصل  تطبق بشأنه الفقرة الثانية

انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة 

أشخاص متعددين أو كان الجاني أو احد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فان الحبس 

ويمكن تصور  ،"إلى سبعمائة درهم امة من مائتينيكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغر 

قيام جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بتوفر إحدى هذه الوسائل فقط كما سبق ذكره في 

 .الأحكام السابقة كما يمكن تصورها مجتمعة

 
                                                           

، 04631/13في الملف عدد  0114/3 :تحت عدد 06/13/1111النقض بتاريخ  قرار صادر عن محكمة -32
.616 :الصفحة ،أورده محمد بفقير مرجع سابق  
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 لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير الركن المعنوي: الفقرة الثانية

معاقب عليه من طرف القانون و الذي المنصوص و البالإضافة إلى الركن المادي 

الاستيلاء الفعلي على يتمثل في  فعل حقق في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير تي

الركن المعنوي الذي هو توجه إرادة  نجدبق من حيازته، االعقار و حرمان الحائز الس

فانصراف  ،القانون ةويكون الهدف منه هو مخالف ،تحقيق النشاط الإجرامي إلىالجاني 

وبهذا لا يكفي لقيام بعد أن يكون قد قرر القيام به،   المجرم إلى تحقيق الفعل الجرمي

 -هاجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير مجرد انتزاع الحيازة بل لابد من توافر عناصر 

ائز الحماية الجنائية يجب أن حولأجل أن تتوفر لل -الركن المعنوي-و -الركن المادي

 .66العنصر المعنوي أو القصد الجنائي -الركن المادي–ع الحيازة زاتيلازم ان

ويتوفر القصد الجنائي في جريمة الاعتداء على حيازة الملك العقاري بتوجيه 

الفاعل إراداته إلى تجريد الحائز من حيازته للعقار مع علمه بحقيقة ما يقدم عليه من 

ك عقاري من حيازة صاحبه وحرمانه من إدراكه بأنه يقوم بإخراج مل الواقعية، أيالناحية 

إذ تكون الغاية من الدخول إلى العقار هي احتلاله  ،الحقوق التي يمارسها بهذه الحيازة

بلا حق  همن الاستغلال حتى ولو كان هذا الأخير يتصرف فيالعقار وحرمان حائز 

شرعي ولا عبرة في ذلك ما إذا كان المنتزع هو المالك للعقار أو لا، إذ الحماية مقررة 

                                                           

 .11 :مرجع سابق ، الصفحة ،البكاري  إبراهيم - 66
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 لعام وعلى من يملك حقبهذه الحماية عدم الإخلال بالأمن ا يهدفلأن المشرع  ،للحائز

ويتحقق القصد ، 67العقار أن يلتجئ إلى القضاء لاستصدار حكم باسترجاع حقه

 هي لا يقصد تملك العقار المنتزع أو حيازته كما إذا كان هدفالجنائي ولو كان الجان

يغلط الجاني في  لو كما ،كما ينتفي القصد الجنائي بالجهل و الغلط ،مجرد الانتقام فقط

، وينتفي كذلك القصد الجنائي في جريمة انتزاع عقار من حيازة 68موقع العقار وحدوده

باسم جميع الورثة والمشتكي  أخيهتمت بين  الغير في عدم علم المتهم بعملية البيع التي

  69.وهو ما نصت عليه محكمة النقض في احد قراراتها

ويعتبر الركن المعنوي العنصر الأساس في قيام جريمة انتزاع عقار من حيازة 

بعبارة أخرى هو الذي و  ،الغير فهو الذي يضفي الصفة الإجرامية على فعل انتزاع الحيازة

 .70رة الأفعال المدنية إلى دائرة الأفعال الجنائيةيخرج بالفعل من دائ

وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن العنصر المعنوي في هذه الجريمة ينفرد 

فإذا كان  ،عند الفاعل في جرائم أخرى الإجراميةبخصوصيات تجعله مميزا عن النية 

خالفة للقانون مالخاص هو معيار تجريم عدد من الأفعال اله العام و القصد الجنائي بنوعي

أبرزه المشرع في صور التدليس والخلسة  ،فإن هذا الركن في جريمة انتزاع الحيازة
                                                           

 .11: الصفحة مرجع سابق، ،البكاري إبراهيم - 67
 .41ص  1110دجنبر  14عدد  الإشعاعلة ججنحة انتزاع عقار من حيازة الغير م ،أحمد بنعجيبة - 68

 1111/04101: في الملف الجنحي عدد 14/10/1114المؤرخ في  3/101قرار عدد  - 69

 .11 :فحةصمرجع سابق،ال ،عبد السلام النوينو - 70
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من القانون الجنائي كترجمة  211التهديد وغير ذلك مما هو محدد في الفصل والعنف و 

 .واقعية لنية الفاعل في الاعتداء على الحيازة

محدد في الفصل السالف عل على النحو الإلا أن العنصر المعنوي في هذا الف

 .71ورائه المشرع تضييق دائرة تجريم أفعال الاعتداء على حيازة الغير ذكره، هدف من

الوقائع  وعموما فان الإدانة في جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير لابد فيها من إبراز 

إبراز ، مع ضرورة 72انتزاع عقار من حيازة الغير جريمةالتي استخلصت منها عناصر 

والمضمنة في الفقرتين  في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير بيان الوسائل المعتمدةوت

محكمة النقض في  أكدتهوهو ما  من القانون الجنائي 211والثانية من الفصل  الأولى

 73.احد قراراتها

 السياسة العقابية في جريمة انتزاع العقار من حيازة الغير:المطلب الثاني

، و ب عن ارتكاب جريمة ماالجنائية التي تترت الآثارالعقوبة أهم أثر من  تعتبر

تمع في جسمه أو حريته أو يمكن تعريف العقوبة بأنها إيلام يصيب المجرم باسم المج

 .حقوقهماله أو 

                                                           

 .14 :، الصفحة كنزة غنام ، مرجع سابق - 71
 11/3321: في الملف الجنائي عدد  16/01/1111المؤرخ في  1/0104قرار لمحكمة النقض عدد  -72

 1606/11في الملف الجنائي عدد  01/11/1110المؤرخ في  0112قرار لمحكمة النقض عدد - 73
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العقوبة المقررة لمن انتزع عقارا من حيازة غيره هي إما عقوبة بسيطة كما تنص و 

من القانون الجنائي أو عقوبة مشددة و التي  570من الفصل على ذلك الفقرة الأولى 

 .نص عليها المشرع في الفقرة الثانية من نفس الفصل

 ظروف التخفيف:  الفقرة الأولى

" من القانون الجنائي المغربي في فقرته الأولى على أنه 211الفصل في جاء 

مائتين إلى خمسمائة درهم من  من يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و غرامة

 ."ة غيره خلسة أو باستعمال التدليسانتزع عقارا من حياز 

نما و  ،الاعتداء على الحيازة كما هو معلومكل صور  لا يستوعب القانون الجنائي ا 

 211قا للفصل حدد الصور التي أضفى عليها صبغة الجريمة حيث تتم بطرق معينة طب

هذا أن دخول الفرد لعقار غيره و احتلاله له يبقى في أصله مؤدى و  ،من القانون الجنائي

بالخلسة أو  الاعتداء اقترنإلى أن يثبت أن هذا  ،عملا خاضعا لقواعد القانون المدني

م يعمل على تعريف كل المشرع المغربي ليس عندئذ ينطبق عليه وصف الجنحة، و التدل

مع  المغربي القضاء كيف تعامل :مفاده س، مما حذا بنا لطرح سؤالالتدليمن الخلسة و 

 شريعي في القانون الجنائي على مستوى تعريف الخلسة أو التدليس؟الفراغ الت

في لاء على العقار بسرعة و الاستي":عرف جانب من الفقه الخلسة بكونها: الخلسة: أولا

الحائز من الحائز كالقيام بحرث الأرض أو غرسها في ظرف وجيز أثناء غيبة غفلة 
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الملاحظ من خلال هذا التعريف أنه ، و 74ن الأرض لعمل ماأو ابتعاده عن مكا السابق

متى تم بصورة خفية أي بدون إذن  الانتزاعيقصد انتزاع الحيازة خلسة جميع صور هذا 

ما ذهبت إليه فيمحكمة النقض  هأقرتما  ئز العقار أو على الأقل دون علمه، وهوحا

: غيبة الحائز خلسة و ذلك في الحيثية التالية محكمة الموضوع من اعتبار انتهاز فرصة

ت المحكمة إلى شهود الإثبات فتبين من شهادتهم أن المتهم ارتكب معو حيث است"

جريمة الترامي ضد أملاك المتضرر خلسة حيث انتهز غيبته فكانت هذه الوسيلة على 

نقطاع عن الاختفاء والاالغيبة هنا ليست هي الغيبة المحددة شرعا في و  ،75غير أساس

نما هي عدم حض، و إلى حد احتمال الفقدان أو الموت أنظار الجمهور ور المتضرر ا 

افرا أو قاطنا خارج دائرة كأن يكون مسالانتزاع، عدم تواجده بالعقار الذي استهدفه فعل و 

فمفهوم الغيبة على هذا النحو لا يمك اعتباره صورة من ، أو معتقلا أو مريضاالعقار 

 حراستهمن يقوم مقامه في حيازة العقار و ا كان المتضرر غائبا و لكن صور الخلسة إذ

يعهد لقريبه أو خادمه أو شريكه بتدبير ، كمن يسكن خارج دائرة العقار و حاضرمتواجد و 

 .شؤون عقاراته

ترتب عنها انقطاع حبل المراقبة في هذا المجال هي التي ي لذلك فالغيبة المعتبرة

على أن ن وجود من يعوضه في هذه الحراسة، العقار دو و  والحراسة فيما بين الحائز

                                                           

 .16 :فحةصال ،مرجع سابق ،وينعبد السلام النو  - 74
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العقار لا تعتبر هي الأخرى لانقطاع شبه الدائم بين الحائز و عنها اتي سترتب الغيبة ال

ن انتهزها للسطو على عقار المتضرر، ذلك أن الذي يغيب عذريعة للقول بأن الفاعل 

من  211ا الفصل التي يتضمنهعقاره مدة سنين لم يعد حائزا و لم يعد أهلا للحماية 

تم فإنه كلما انعدمت هذه الخصائص فإن الفعل يبقى في حد ذاته ومن القانون الجنائي، 

 .ما تعلق منها بالحيازة المدنية عملا مدنيا تسري عليه قواعد القانون المدني و المسطرة

ثبات الغيبة يخضع لمبدأ الإثبات الحر لاعتبارها واقعة خاضعة للقانون و   .76الجنائيا 

مفهومه في الميدان  ان الجنائي لا يختلف عنمفهوم التدليس في الميد: التدليس: ايثان

قصد إيقاع كل استعمال للوسائل الاحتيالية،  فإذا كان هذا الأخير يجسده في ،المدني

المتعاقد الأخر في غلط يكون هو الدافع للتعاقد بحيث لولا الغلط ما كان ليتعاقد معه 

التدليس في الميدان الجنائي و الاحتيال و استعمال  الخديعة بهدف إيقاع المجني فإن 

فالمجني عليه يقبل وضع الجاني  ،أمر يضر بمصلحته عه إلى قبولعليه في غلط يدف

 ، 77خادعة بتأكيداتفي ذهنه له ه على عقار تحت تأثير الوهم الذي يولده عليالمدلس 

الأرض ويدعي له أمرا ما ليخليه عنها ولو مؤقتا ثم  كأن يعمد الجاني المدلس إلى مالك

ن يعمد إلى النائب عن المالك في حيازة يلة وايحتلها بعده وينتزع منه حيازتها بتلك الح

تقتضي حيازته لها ويتمكن  ،العقار ويوهمه بأن رب الأرض كلفه بأن يقوم بأشغال ما
                                                           

 .41 :فحةصال ،مرجع سابق ،كنزة غنام - 76
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حائزها العرضي النائب عن  منبهذه الحيلة من التوصل إلى انتزاع حيازة تلك الأرض 

قراراتها أن التدليس المعتبر قانونا هو  وقد حكمت محكمة النقض في إحدىالمالك، 

الفعل الذي يقوم به المعتدي تضليلا للتوصل إلى انتزاع الحيازة من يد صاحبها لا 

 .78الأفعال التي يقوم بها بعد ذلك

ضرورة التنصيص " :النقض نصت على وما ينبغي الإشارة إليه هو أن محكمة

الإشارة في الحكم لثبوت : اأحد قراراته يكيفية التي تم بها التدليس كما جاء فال عن

عنصر التدليس من غير التنصيص على الكيفية المستعملة في ذلك لا يكفي للقول 

رها ها دون بيان عنصر التدليس لم تجعل لقراالمحكمة التي أصدرت قرار ريمة و بثبوت الج

 79."أساسا صحيحا من القانون ويتعرض للنقض

من ي تتعدد بتنوع  أساليب الإجرام و وصور التدليس لا تقع تحت الحصر بل ه 

قرار في جاء  ماالصور التي عرضت على القضاء واستعمل فيها التدليس بدهاء 

الطاعن لما تسلم المفتاح من المشتكي واستغل ثقته فيه مما  حيث إن:" لمحكمة النقض
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على  النحو  انتزاع عقار من حيازة الغير متوفرة يجعل عنصر التدليس في جريمة

 80."من القانون الجنائي 211المحدد في الفصل 

ذا كانت الصور السابقة للتدليس لا تثير إشكالات فإن العمل القضائي على  وا 

م اعتبر أن ادعاء المنتزع للحيازة أو الملك تدليسا بمفهوم الفصل مستوى بعض المحاك

وحيث " :من القانون الجنائي وذلك ما عبرت عنه محكمة الاستئناف بفاس بقولها 211

وأنهما ورثاها من والدهما الذي كان  دعائهم بأن الأرض حوزهما وملكهماالمتهمين با إن

ضفاء صبغة  يمن شخص يدعى مسعود بن الحاج وه قد تسلمها مجرد وسيلة للتظليل وا 

 0140قرار عدد " المشروعية عن فعلهما مما يجعل عنصر التدليس ثابتا في حقهما

وبخصوص  -غير منشور- 130-11012حي رقم نملف ج 01-16-0114بتاريخ 

من  211من اعتبار ادعاء الملك أو الحوز تدليسا بمفهوم الفصل  محكمة النقضموقف 

و تارة أخرى  الاعتبارفتارة يؤيد هذا  القول أن موقفه غير مستقرالقانون الجنائي يمكن 

 .يرفضه
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ر أن ادعاء المتهم ملكية الأرض لمبر حيث " :النقض لمحكمةفلقد جاء في قرار 

ثبات الشهود المستمع إليهم  من طرف المحكمة بخلاف هذا الإدعاء ينهض حرثه لها وا 

 81".من القانون الجنائي 211تدليسا بالمعنى الوارد في الفصل 

في حين عمد في قرار أخر إلى أن ما أثير في شأن عنصري المتابعة المتمثلين 

في الخلسة أو التدليس على أساس ادعاء الملك من طرف الطاعن فإن هذا الإدعاء إنما 

ه وليس له أساس بمفهوم التدليس فاع المتهم عن المنسوب إلييدخل في صميم د

 82.الخلسةو 

وما ينبغي الإشارة إليه هو أن المتهم في حال تدليسه على المشتكي عند انتزاعه للعقار 

بادعائه أنه صاحب الملك وانخدع بذلك الحائز ودخل المتهم إلى العقار نكون حينئذ بلا 

تبعه دفع أمام المحكمة بادعاء الملك  الانتزاعفعل لكن في حال كون  ،شك أمام تدليس

وم وليس تدليسا بمفه لة دفاع لإنكار التهمة المنسوبة إليهأو الحوز فإن ذلك يعتبر وسي

التكييف القضائي لعنصر التدليس أن صعوبة  من القانون الجنائي، والواقع 211الفصل 

جعل محاكم الموضوع تجد صعوبة كبيرة في  الغير القارة لمحكمة النقضالمواقف و 

فأحيانا نجدها تشير إلى تعليل ثبوت عنصر التدليس  ات،استخلاصه من وقائع الملف
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عرضة للنقض من قبل  رة إلى ثبوته مما يجعل احكامهاوأحيانا أخرى تكتفي بالإشا

 83.ل أو نقصانهمحكمة النقض لانعدام التعلي

مكن أن يتم تنفيذ فعل انتزاع الحيازة من الغير ليس يوبالإضافة إلى الخلسة والتد

 .بوسائل أخرى وفي ظروف محددة وذلك ما سنحاول التطرق إليه في الفقرة الثانية

 ظروف التشديد: الفقرة الثانية

فقد حددت الفقرة  ،ا سابقامار إليهالخلسة المشالتدليس و  يبالإضافة إلى عنصر  

يذ فعل انتزاع من القانون الجنائي وسائل أخرى يتم بها تنف 211الثانية من الفصل 

في ظروف أخرى كالليل وغير ذلك من الحيازة كالتهديد والعنف والتسلق والكسر أو 

 .للفاعل الإجراميةالحالات التي تعتبر ترجمة واقعية وفعلية للنية 

 :على حدةكل ائل وسنحاول التطرق إلى هذه الوس

لم يعرف القانون الجنائي الليل كأحد عناصر ارتكاب جنحة : ليلا الانتزاعوقوع : أولا

وقد تم الاكتفاء بالتعريف الفقهي  كما سبق ذكر ذلك سابقا، انتزاع عقار من حيازة الغير

اعتمادا على المفهوم الفلكي وهو الفترة الزمنية الممتدة من غروب لشمس إلى شروقها 

التي تكون فيها الجريمة أشد خطرا يخيم فيها الظلام  و ي اليوم الموالي أي الفترة التي ف
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ة هي أن الليل هو الوقت الذي الحكمة من تشديد العقوبة في هذه الحال، و وأكثر سهولة

فيه الناس للراحة من عناء الأعمال فالمجني عليه يباغت بالجريمة وقد خلد إلى  يأوي

ن سيدافع أثناء ة مسكنه كما مفلا يمكنه الدفاع عن حرم ،النوم الراحة واستسلم إلى

فالفاعل هنا يستغل جنح  الليل واستراحة صاحب العقار فيعمد إلى العقار  ،84النهار

وهذا ما جعل المشرع يشدد العقوبة وتظل سلطة التقدير لمفهوم الليل  ،ليلا ويستولي عليه

في بعض الحالات ولا يشددها في  ،85في يد القضاء حيث نجد أنه يشدد العقوبة

حالات أخرى رغم وقوعها في نفس الوقت رغم الاستقرار على مفهوم واحد وهو غروب 

 .الشمس إلى شروقها

يقصد بالعنف في جريمة انتزاع عقار من حيازة : انتزاع الحيازة بالعنف أو التهديد: ثانيا

دم التعرض له في سبيل الغير كل ما يقوم به الجاني ضد الأشخاص لإجبارهم على ع

 86.ارتكاب الجريمة

 206حدد القانون التسلق في الفصل : انتزاع الحيازة بواسطة التسلق أو الكسر: ثالثا

 وقد، من هذا البحث 43من القانون الجنائي وقد سبق التطرق إلى مفهومه في الصفحة 

                                                           

ماستر في القانون الرسالة لنيل دبلوم ، لاستحقاق في الفقه المالكي و التشريع المغربياالحيازة و  ،جواد الهروس - 84
عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية جامعة الخاص، 

 .011 :فحةص، ال1111/1101
 .034 :فحةصال ،بقامرجع س ،محمد القدوري - 85
 034 :فحةصالمرجع سابق  ،البكاري إبراهيم - 86



59 
 

التغلب عل أية يعد الكسر التغلب أو محاولة "حدد مفهوم الكسر في القانون الجنائي 

تمكن من الدخول إلى  ىوسيلة من وسائل الإغلاق سواء الإتلاف أو أية طريقة أخر 

  .مكان مغلق

يتوفر عنصر التعدد عندما ترتكب : انتزاع الحيازة بواسطة أشخاص متعددين: رابعا

جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير من طرف شخصين فأكثر ساهموا في تنفيذ الأفعال 

ولا يقف دورهم عند المشاركة لأن ظرف التعدد مقصور ، لجريمة انتزاع الحيازة المادية

من القانون الجنائي  011على تعدد المساهمين دون غيرهم حسب ما جاء في الفصل 

بين من يعتبر فاعلا و  ب جريمة واحدة بواسطة عدة أشخاص،وقد ميز المشرع بين ارتكا

يا أو معنويا بالتحريض أو ماد إعدادها، ومن يقتصر دوره على أصليا أو مساهما

ويسمى هنا مشاركا والحكمة من تشديد العقاب عند تعدد المعتدين هو أن  ،التشجيع

التعدد يسهل ارتكاب الجريمة ويجعلها أشد خطرا لما يخلفه تعدد الجناة من رعب في 

  87.نفسية الحائز

لما ثبت للمحكمة من مناقشة :" لمحكمة النقضقرار  في وفي هذا الإطار جاء

ن هؤلاء انتزعوا الحيازة  القضية أن حيازة العقار المتنازع فيه لم تكن قط بيد المتهمين وا 
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ن ما قاموا به تنطبق عليه مقتضيات الفصل  من القانون  211وهم جماعة وا 

 88.الجنائي

ح وذلك لقد حاول المشرع إعطاء تعريف للسلا: بواسطة السلاح انتزاع الحيازة: خامسا

يعد سلاحا في تطبيق ":من القانون الجنائي والذي ينص على أنه 616بموجب الفصل 

جهزة و الأدوات و الأشياء هذا القانون جميع الأسلحة النارية و المتفجرات وجميع الأ

أي أن السلاح هو كل أداة من شأنها لو استعملت أن " أو الراضة أو القاطعة  الواخزة

سواء كانت الأداة التي يحملها الجاني أثناء ارتكابه للجريمة سلاحا  ،تمس بسلامة الجسد

ز بين حالتين وتتجلى أهمية يبالطبيعة وقد تكون سلاحا بالاستعمال إلا أنه يجب التمي

التمييز في كون أن حمل السلاح بالطبيعة عند انتزاع الحيازة يجعل الفعل خاضعا 

م يستعمله الجاني حتى لو كان حمله للسلاح ح ولو للالعقوبة الفقرة الثانية لحمل الس

 .يرجع إلى سبب أخر لا علاقة له بتنفيذ  فعل الانتزاع

يمكن القول أن هذه  من القانون الجنائي المغربي 211من خلال قراءتنا للفصل 

الجريمة تقوم كلها بتوفر الركن المادي لها مقترنا بظرف واحد من هذه الظروف وتبعا 

لذلك فإن توفر ظرف واحد يغني عن باقي الظروف في قيام الجريمة بجميع عناصرها 

كانت من  إنالظرف لمعرفة العقوبة الواجبة التطبيق  وأن ما يجب توضيحه هو نوع هذا
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المحكمة الابتدائية  أكدته، وهو ما ولى أم الفقرة الثانية من الفصل السالف الذكرالفقرة الأ

الذي جاء فيه انه لقيام جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير طبقا في حكم لها و بسلا 

لاالتدليس  أوالعنف  أوللفصل السالف الذكر يجب توفر عنصري الخلسة  يتعين تبرئة  وا 

 .89الأصلاءة هي البر  لمبدأالمتابع طبقا 
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جرائم الاعتداء على الحيازة العقارية والأحكام : الفصل الثاني: الفصل الثاني

 .الصادرة عنها والإشكالات المرتبطة والناجمة عن تنفيذها بمحاكم طنجة

 القوانينو  ،كثيرة فيها البت لأجل القضاء على تعرض التي والدعاوى المنازعات

 القوانين بتلك الاستعانةو  ،عديدة وىاالدع تلك في نظره عند القاضي عليها يعتمد التي

صدار وتطبيقها  وسائل مجرد هي مما أكثر ذاتها حد في غاية ليس وقرارات أحكام وا 

 والأهمية، الأحكام تلك تنفيذ هي التي الموالية المرحلة إلى المرور لأجل وخطوات

 له، طبقا الصادرة الأحكام مرتبة وسمو القانون ىسيادة ىمد في تتمثل للتنفيذ القانونية

صدار القوانين سن لأن  وبه القانونية، المصلحة يخدم لا تنفيذ دون لها طبقا الأحكام وا 

 يجعل ما وهو القضاء، يصدرها التي والأحكام للقانون معنى يعطي الذي هو التنفيذ فإن

 محل انويعتبر  كبيراً، تقديرا القضائي والجهاز التشريعي للجهاز يكنون الناس من العامة

 وبه والقضاة، القوانين وجود رغم مطمئن غير المجتمع سيجعل هذا عكس قول لأن ثقة،

 وتحقيق التنفيذ هو القضائية الأحكام وسمو القانون سيادة على للحفاظ السبيل فإن

 الزجرية الأحكام تنفيذ إشكالات في نبحث سوف وبذلك الواقع، أرض على الحقوق

والإشكالات المرتبطة ( الأول المبحث) الصادرة عن جرائم الاعتداء على الحيازة العقارية

 (.الثاني المبحث) بطنجة نموذجا عليه كانت ما إلى الحالة إرجاعب بتنفيذ الحكم
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إشكالات تنفيذ الأحكام الزجرية الصادرة عن جرائم الاعتداء  :الأول المبحث

 . على الحيازة العقارية

 القضاء إشراف تحت العامة السلطة تمارسها التي القانونية الوسيلة تلك هو التنفيذ

 على يتوفر الذي الدائن طلب على وبناء المحكمة من صادر حكم على بناء منه، وبأمر

 ذاته، حد في غاية ليس الأحكام، لاستصدار القضاء إلى المواطنين ولجوءتنفيذي،  سند

 فض الأطراف قبل فلو قهراً، لصاحبه الحق يرد كي عليه المحكوم لإجبار وسيلة بل

 القضاء إلى اللجوء وهذا بينهم، دور أي القضاء لمرفق كان لما رضائيا خصوماتهم

 لا المتقاضي أن ولاشك، 90خصومهم على وتنفيذها الأحكام استصدار منه يُتوخى

 ما ترجمة هو هدفه بل فقط، مكتوب شكلي حكم على الحصول لأجل القضاء إلى يذهب

 .ملموس واقع إلى القضاء به يقضي

الزجرية في الدعاوى  الأحكامتنفيذ  إشكالاتعن  التساؤل إلى يدفعنا الذي الأمر

القانوني  الأساس ثم( المطلب الأول) العقارية والجهة المختصة للبت في الصعوبات

 (.الثاني المطلب)كانت عليه  ما إلىالحالة  لإرجاع

                                                           

القانون الخاص جامعة ، وقف تنفيذ الأحكام القضائية، تقرير بحث لنيل دبلوم الماستر في أمغار المالك عبد - 90
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إشكالات تنفيذ الأحكام الزجرية في الدعاوى العقارية والجهة : المطلب الأول

 صعوبات ة للبت في الالمختص

التنفيذ هو أهم مرحلة من مراحل التقاضي وهو الذي يحول الحقوق من حالة 

جبار من صدرت الأحكام في حقهم على  السكون إلى حالة الحركة عن طريق إلزام وا 

، ناهيك عن الصعوبات التي يمكنها أن تثار بالقوةإرجاع تلك الحقوق إلى أصحابها ولو 

بخصوص القوة  إليهوهو ما سنتطرق  في مرحلة التنفيذ والجهة المختصة للبت في دلك،

ثم الجهة المختصة للفصل ( الفقرة الأولى)التنفيذية للأحكام الزجرية في الدعاوى العقارية 

 (.لثانيةالفقرة ا)في المنازعات المتعلقة بالدعاوى العقارية 

 العقارية الدعاوى في الزجرية للأحكام التنفيذية القوة: ىالأول الفقرة

 يتنفيذ سند وجود يقتضيللأحكام الزجرية في الدعاوى العقارية  الجبري التنفيذ

 الأحكام، في يتمثل الجنائية المسطرة قانون في التنفيذي والسند التنفيذ، طالب بيد

 سواء معينة منازعة في فاصلاً  قضائية جهة من يصدر قرار كل هنا بالحكم والمقصود

 تنفيذيا سندا يعتبر حكم فكللها،  حد لوضع أو الجنائية الخصومة من خلال ذلك كان

 العقارية المنازعات في الزجري القضاء عن الصادرة الأحكام نفا ذلك ومع تنفيذه، يجوز

 يطرح مما ،ياتنفيذ سندا تكون أن تصلح الخصوم بين النزاع في فاصلة باعتبارها

 هذا تنفيذ من يضار الذي الغيرأو  النزاع أطراف من سواء جائزا تنفيذه في الإشكال
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 الشيء لحكم التنفيذية بالقوة عليه المحكوم بإنكار إما التنفيذ في الإشكال ويتجلىالحكم، 

ماتعديله،  أو تأجيله تستوجب أو التنفيذ قانوناً دون يحول الذي  عليه المحكوم بتمسك وا 

ما جوازه عدم أو قانونا التنفيذ صحة بعدم  زعم أو التنفيذ واجب غير الحكم أن بزعم وا 

ما به قضى ما بغير  .91القانون تطابق لا نفسها التنفيذ تاإجراء أن وا 

 في الصادرة القضائية القرارات في الاستشكال تجاوز مدى عن نتساءل وقد

 التنفيذ في الإشكال منازعات أنإلى  المصري الفقه في رأي ذهب فقد الحيازة، دعاوى

 الصادرة الأوامر أو الجزائي القاضي من تصدر التي القرارات دون الأحكام على تقتصر

 مكرر 616المادة  بنص ذلك في مستدلين تحقيق سلطة بصفتها العامة النيابة عن

 رفع يجوز فلا ذلك، وعلى( المغربي ج.م.ق من 41و 41للمادتين  المقابلة)عقوبات 

 مرسوم طريق وجود لعدم الحيازة بشأن القاضي قرار تنفيذ في شخص أي من إشكال

 . القرار تنفيذ في للمنازعة

 بتأييد والمحكمة التحقيق هيئة عن الصادر القرار أن ،92الباحثين بعض ويرى

 ياتنفيذ سندا يكون أن يصلح فهو قضائياً، قرارا يعتبر تحفظي بإجراء العامة النيابة أمر

 فاصلاً  قضائيا قرارا الحيازة يخص فيماي الجنائ القاضي قرار أن ذلك ومفاد تنفيذه، يجوز

                                                           

 .041 غنام، مرجع سابق،ص كنزة - 91
 تحت المغربية الحقوق مجلة في مقال، العقارية الدعاوى فيالزجري  القضاء عن الصادرة الأحكام غنام، كنزة - 92
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 المجال في تنفيذيا سندا يعتبر تأييده تم ما إذا التحفظي بالإجراء العامة النيابة أمر في

 يضار الذي الغير أو النزاع أطراف من سواء جائزاه تنفيذ في الإشكال يكون مما الجنائي

تنفيذه، وفي هذا الإطار تم الوقوف على مجموعة من الأحكام الجنائية في  من

المنازعات العقارية على مستوى الدائرة القضائية لطنجة التي عرفت صعوبات أثناء 

، كما هو الحكم والعقار موضوع التنفيذ مرحلة التنفيذ وهو ناتج لعدم تطابق منطوق

: في الملف عدد 033/06: للقرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بأصيلة عدد الأمر

رغم الاستعانة بالقوة  الذي عرف صعوبة كبيرة في تنفيذه، 143/1013/1101

 . التنفيذ في ذلك مأمورانه لم يتم تنفيذه نظرا للصعوبة التي واجهت  إلاالعمومية، 

لمنازعات المتعلقة بالدعاوى لفصل في االجهة المختصة ل: ةالثاني الفقرة

 العقارية

الاختصاص من أهم المسائل التي تجعل التداخل بين التنظيم القضائي  يعتبر

والقوانين الإجرائية قائماً، فهو من جهة يتعلق بتنظيم المحاكم من حيث صلاحيتها 

ن أخرى للفصل في القضايا، ومن جهة  كان يرتبط بالمسطرة التي يتعين الالتزام بها، وا 

 .ذلك في شكل قواعد ذات طابع عام

صلاحية المحكمة للبت في الدعوى المعروضة عليها، ويقصد بالاختصاص 

إذا كانت الولاية تعني : "ويعرفه البعض الآخر انطلاقاً من علاقته بالولاية القضائية قائلاً 
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لطة سلطة الحكم بمقتضى القانون الممنوحة لكافة محاكم الدولة أي لجميع أعضاء الس

القضائية التي تقابل سلطتي التشريع و التنفيذ في الدولة، فإن الاختصاص هو نصيب 

كل محكمة من هذه الولاية، إذ ينتج عن تجزئة ولاية القضاء نظراً لاستحالة أن تمارس 

محكمة واحدة فقط هذه الولاية في الدولة كلها وأن تختص كل محكمة من المحاكم 

 .93ية القضاءالمختلفة بنصيب معين من ولا

وهناك من عرف الاختصاص كسلطة المحكمة للحكم في الدعوى و هي الولاية 

ويميز عادة في ، في القضايا المعروضة عليها لتي يمنحها المشرع لمحكمة ما للبتا

 .المحلي أو المكانيلاختصاص بين الوظيفي أو النوعي و ا

لفة و نصيبها من والاختصاص الوظيفي هو الذي يحدد الجهات القضائية المخت

ولاية القضاء معتمداً في ذلك على طبيعة الدعوى، بحيث إنه هو الأساس الذي توزع 

، ويتضح من ذلك أن هذا حاكم سواء العادية أو المتخصصةبمقتضاه القضايا بين الم

الاختصاص يتحدد بالنظر لنوع الجريمة المرتكبة وجسامتها، فقد يتعلق الأمر بجنحة أو 

، أقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائيةبالنظر فيها المحاكم الابتدائية أو مخالفة تختص 

أو قد يتعلق بجناية يرجع النظر فيها لاختصاص غرفة الجنايات بمحاكم الاستئناف أو 

 .اص لمحكمة أخرىقد ينعقد الاختص

                                                           

041 :كنزة غنام مرجع سابق الصفحة -16  
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أما الاختصاص المحلي أو المكاني فهو الذي يعطي للمحكمة صلاحية الفصل في 

بناء على أساس جغرافي تحقيقا لمصالح الخصوم و لتقريب القضاء من  دعوى ما

 .المتقاضين

والاعتداء عليه من حيازة الغير والدعوى المرفوعة من مقترف جنحة انتزاع العقار 

يرجع الاختصاص فيها إلى القضاء العادي، ولا شك أن المحاكم الابتدائية هي المختصة 

لما لها من ولاية عامة، بحيث تختص هذه المحاكم للنظر في هذا النوع من الدعاوى 

ابتدائياً في جميع المخالفات والجنح إلا ما استثني منها بنص خاص، حيث ينص 

تختص المحاكم الابتدائية مع مراعاة : "من قانون المسطرة المدنية على أنه 04الفصل 

القضايا بالنظر في جميع أقسام قضاء القرب الاختصاصات الخاصة المخولة إلى 

و التجارية والإدارية والاجتماعية ابتدائيا و انتهائيا أو ابتدائيا مع  نية و قضايا الأسرةالمد

 ".حفظ الاستئناف

التي تجعل من اختصاص  94من قانون المسطرة الجنائية 120وكذلك المادة 

المحاكم الابتدائية البت في القضايا المتعلقة بالجنح و المخالفات مع ملاحظة أن المشرع 

لم يعد يميز الجنح الضبطية والجنح التأديبية، إذ أنه تم إلغاء هذا التصنيف الذي كان 

 .0121فبراير  01من ظهير  026و  121منصوصاً عليه في الفصلين 
                                                           

:  لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك المحاكم الزجرية الاتي بيانها  تختص بالنظر في الجرائم ، ما -14  
محاكم الاستئناف. 1-الابتدائية  المحاكم. 0  
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قانون  في النصوص المنظمة للاختصاص المكاني أو المحلي  ولو رجعنا إلى

لوجدنا أنها تقرر مبدأ واحد وهو أن  95منها 11خاصة الفصل  ،يةالمسطرة المدن

الاختصاص المكاني يعهد للمحاكم التي يوجد بدائرة نفوذ موطن المدعى عليه الحقيقي 

 .أو المختار أو محل إقامته في حالة انعدام موطن لديه

عمد المشرع إلى منح الاختصاص لمحكمة موطن أو محل إقامة المدعى وقد 

عليه وذلك لأنه هو المهاجم، ومن ثم ليس من العدالة في شيء أن يكلف عناء التنقل 

من موطن للدفاع عن نفسه في موطن مدعيه، فضلًا عن أن هذا المبدأ يرمي إلى 

ن حقوقهم في ظروف عادية لا التيسير على المتقاضين بتقريب القضاء منه و الدفاع ع

 .تكلفهم العناء و المشقة

لكن أورد المشرع عدة استثناءات على اختصاص محكمة موطن المدعى عليه 

 :من قانون المسطرة المدنية، و حيث جاء فيه 14من بينها الفصل 

 :تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية" 

                                                           

يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه - 95 
.إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل  

لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة  إذا
.المدعي أو واحد منهم عند تعددهم  

.إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم  
95
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أمام محكمة موقع الحيازة  أوبدعوى الاستحقاق  الأمرتعلق إذا الدعاوى العقارية  في -

وهذا يساير المبدأ المتعارف عليه في تطبيق القانون من حيث  ".العقار المتنازع فيه

 .الإقليمية في مجال العقار"المكان، وهو تطبيق مبدأ 

وحق ( حق الملكية)وكذلك إذا تعلق الأمر بدعوى مختلطة تجمع بين حق عيني 

فإن الاختصاص ينعقد إما لمحكمة ( إلزام مترتب على المساس بحق الملكية) شخصي 

وهو كذلك ما نصت عليه الفقرة  هلمحكمة موطن أو إقامة المدعى عليموقع العقار أو 

 .96 من قانون المسطرة المدنية 14الثانية من الفصل 

ارية إلى محكمة موقع العقار وهكذا يحدد الاختصاص المكاني في الدعاوى العق

المتنازع فيه، وبما أن موقع العقار المتنازع فيه هو مكان ارتكاب الجريمة فإن 

الاختصاص المكاني في الجرائم الواقعة على العقار هو إما موقع المحكمة التي يوجد 

مرتكب فعل الاعتداء على ي مكان دائرة إقامة قار المتنازع فيه في دائرتها أو فالع

 .الملكية العقارية

 

 

                                                           

في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق  - :"...تنص على 14الفقرة الثانية من الفصل  -13
"؛.....شخصي أو عيني، أمام محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه  
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الأساس القانوني لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه : المطلب الثاني

 والإشكالات المرتبطة به

على سند يتوفر إن القيام بأي تصرف من شانه إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه 

الأساس القانوني  وذلك من خلال الحديث عن إليهسنتطرق  وهو ما إليهقانوني يرتكز 

ثم إلى الإشكالات المرتبطة بتحديد ( الفقرة الأولى)اع الحالة إلى ما كانت عليه لإرج

 (.الفقرة الثانية)الطبيعة القانونية لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه 

 الأساس القانوني لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه: الفقرة الأولى

 الرد، مصطلح يستعملانالجنائية  المسطرة وقانون الجنائي إن كلًا من القانون

 كانت ما إلى الحالة إرجاع ومصطلح أحياناً  الرد مصطلح يستعمل القضائي العمل فيما

من  011إلى  012أخرى وهذا ما نصت عليه مقتضيات الفصول من  أحيانا عليه

 :ج.ق

 الأمتعة أو المبالغ أو الأشياء إعادة هو الرد: "على أن ج.ق من 013إذ ينص الفصل 

 . فيها الحق أصحاب إلى العدالة يد تحت الموضوعة المنقولة

 ".الشأن صاحب يطلبه لم ولو بالرد تأمر أن للمحكمة ويمكن
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 على علاوة للمحكمة يجوز" :من نفس القانون على أنه 011الفصل  وينص

 :برد تأمر أن عليه المجني طلب على بناء ،معلل بقرار ،ذلك

 في لحقا له كان التي المنقولة الأمتعةأو  الأشياء بيع من المحصلة المبالغ-0

 .عيناً  استردادها

 احترام مع الجريمة، عن نتج ما بواسطة عليها المتحصل المنقولة الأمتعة أو الأشياء-1

 ".الغير حقوق

 أو الجناية نفس أجل من عليهم المحكوم جميع: "على أن 011وينص الفصل 

 المدنية والتعويضات والرد بالغرامات متضامنين يلزمون المخالفة نفس أو الجنحة نفس

 ".ذلك خلاف على الحكم نص إذا إلا والصوائر،

 تدبير أو بعقوبة حكم كل: "أن من القانون الجنائي 012وأخيراً جاء في الفصل 

 عليها المنصوص لقواعدا طبق الدعوى ومصاريف الصوائر في يبت أن يجب وقائي،

 .الجنائية المسطرةقانون  من 641و  641الفصلين  في

 ".المدنية والتعويضات الرد طلبات في الحال اقتضى إذا ذلك على علاوة يبت أن ويجب

 :يلي منها ما يستخلص النصوص هذه قراءة بناء على ما تقدم، فإن و

 :مفهومين الرد لمصطلح إن
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 ارتكاب بمناسبة العدالة يدي بين وضعت التي لأشياء ردا على يقتصر ضيق مفهوم

 فيها؛ الحق أصحاب إلى جريمة

زالة الجريمة وقوع قبل عليه كان ما إلى الحال إعادة يستهدف واسع مفهوم  آثارها؛ وا 

 كلمة إلى يشير 013الفصل  أن والملاحظ ،قسراً  منه نزع الذي العقار إلى المالك كإعادة

 "الشيء" أن اعتبار على أيضاً  العقار تعني بل فقط المنقول على تقتصر لا التي الأشياء

 .97 والمنقول العقار يشمل أطلق متى

" المنقولة الأمتعة"ذكر  ثم" الأشياء"ذكر  قد 011و 013 ينلالفص في المشرع أن كما

 . المنقولة غير الأمتعة عن لها تمييزا

 ما إلى الحالة إرجاع يستهدف بجعله سعلواا مفهومه للرد أعطى المغربي والقضاء

 تقديم عدم مبدأ وتأكيد العقار، على أحكامه إعمال مع الجريمة وقوع قبل عليه كانت

 .به كما سيتم تفصيله في الفقرة المتعلقة بتكييف هذا الحكم للحكم طلب

 :جاء فيه أنه 31ص  1/01/41ب 0131رقم  لمحكمة النقض قرار ففي

 إلى الأمور برد تأمر أن بالقوة الغير يد من الحيازة انتزاع في تبت وهي للمحكمة يسوغ"

 الأصل في بالفصل اختصاصها تتجاوز لم هذا بعملها وهي الجريمة، قبل نصابها

                                                           

 .461 و 412 :فحةص، الرمضان أبو السعود ، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني - 97
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نما والاستحقاق  الجريمة، عن المترتبة للحالة حدا ويضع الحيازة، يحمي تدبيرا اتخذت وا 

 ".سليم أساس على وبنته حكمها عللت المحكمة تكون وبذلك

 :فيه جاء 11ص.س م 11/12/41ب  221رقم  آخر لمحكمة النقض قرار وفي

 :مطلوب غير بشيء الحكم من المتخذة الأولى النقض وسيلة شأن في"

 العقار عن اليد ورفع التخلي يطلب لم يأنه... السيدي  شكاية من يتضح أنه ذلك

 الدرجة أيدته حكماً  بالإفراغ حكمت قد الأولى الدرجة محكمة فإن ذلك ومع فيه، المدعى

 ".نقضه يتعين مما مطلوب، غير بشيء حكم قد فيه المطعون الحكم يكون وعليه الثانية،

 الغير، ملك على الترامي بجريمة المحكمة أمام متابعين كانا العارضين أن حيث لكن"

 ترد أن حقها من كان جنائيا عليها وحكمت الإدانة، لديها ثبت أن بعد المحكمة وأن

 باب من وهذا الجريمة، قبل عليه كانت ما إلى الحالة تعيد وأن نصابها، إلى الأمور

 معه تكون مما الأمر صاحب يطلبه لم ولو به تأمر أن للمحكمة يجوز الذي الرد،

 ".أساس غير على الوسيلة

 يد تحت الموضوعة الأشياء" عبارة إلى أشار فقد 013الفصل  إلى وبالعودة

 تتضمنانون المسطرة الجنائية لم من ق 41المادة  أن الإطار هذا في ويلاحظ ،"العدالة
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 شيء"عبارة  إلى 013المادة  تشير بينما ،98"البحث أثناء ضبطت التي الأشياء"عبارة 

و  "عليها المختوم الأشياء"عبارة  إلى 111و 011المواد  وتشير" العدالة لدى به محتفظ

دى ل المودعة الأشياء عبارةفي فقرتها الثانية  421المادة  ، وتتضمن"المحجوزة الأشياء"

 يد تحت الموضوعة الأشياء "عبارة إلى تشر ولم" اقتناع أدوات بصفتها الضبط كتابة

 .99في فقرتها الثالثة وحدها 633المادة  إلا "العدالة

 الموضوعة المنقولة الأمتعة أو الأشياء هو تلقائيا برده المحكمة تقضي ما إن

 الأصل هو وهذا الجريمة، ارتكاب بعد حجزه تم كما عينه الشيء أي العدالة، يد تحت

 بواسطة عليها المتحصل الأشياء أو بيعه من المتحصلة المبالغ من دونه ما أما الرد، في

 من فيه بد فلا مزور، شيك منتوج من الجاني يشتريه الذي كالعقار الجريمة عن نتج ما

 الشروط إلى يخضع لا الذي الطلب وهو المحكمة إلى يرفعه عليه المجني من طلب

 الدرجة محكمة أمام مرة لأول تقديمه يمكن والذي المدنية المطالب مذكرات في المتطلبة

 .الثانية

 له من"عبارة  تضمنتا قد ج.م .ق من 40و 41المادتين  أن كذلك يلاحظ وهنا

 على حقوقا له أن يدعي شخص كل"عبارة  013المادة  تتضمن بينما" فيها الحق
                                                           

  26 :فحةصال ،يوسف بن طامة ، مرجع سابق  - 14 

تبت المحكمة، عند الاقتضاء، في رد  :"...من قانون المسطرة الجنائية على  633جاء الفقرة الثالثة من المادة  – 11
الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة لمن له الحق فيها، أو برد ثمنها إذا كانت هيئة الحكم أو هيئة التحقيق قد قررت 

.حتفاظ بهابيعها خشية فسادها أو تلفها أو نتيجة لتعذر الا  
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المادة  من 4الفقرة  بينما" فيها الحق له من"عبارة  633المادة  من 6،والفقرة "الشيء

 .100من قانون المسطرة الجنائية 633

" كلمتي 464من  6والفقرة " المالك"كلمة  عبارة تتضمن 464المادة  من 1والفقرة  

 .101"والحائز المالك

 يطرحه الذي الخلط عن ناتج عليه حق له ومن الشيء مالك بين الخلط هذا

 إذ ،"المالك"و" الحق صاحب"بين  الترجمة مستوى على تمييزه بعدم الجنائي القانون

 أو الأشياء إعادة هو الرد"أن  على العربية صيغته في ج.ق من 013الفصل  ينص

 ".فيها الحق أصحاب إلى العدالة يد تحت الموضوعة المبالغ

                                                           

ويمكنها أن تأمر في كل مراحل  :"..من قانون المسطرة الجنائية على  633جاء الفقرة الرابعة من المادة   - 011
المسطرة برد الأشياء، ما لم تكن خطيرة أو لازمة لسير الدعوى أو قابلة للمصادرة، مع التزام المالك بإعادة ما يصلح 

التي قد تعرض عليها القضية من جديد إذا قررت ذلك، غير أنه يمكن للمحكمة أن منها كأدوات اقتناع أمام المحكمة 
تأمر استثناءً برد الأشياء الخطيرة إلى من له الحق فيها بطلب منه، إذا توفرت الضمانات الكافية لإثبات الحاجة إليها 

".والحماية من خطرها   
 الأشياء برد تلقائيا، ولو تأمر أن الجنايات وز لغرفةيج:" من قانون المسطرة الجنائية  464تنص المادة  – 010

.العدالة ما لم تكن خطيرة أو محل مصادرة يد تحت الموضوعة  
النقض  بطلب يتقدم لم عليه المحكوم أن مالكها يثبت أن بعد إلا الأشياء رد يقع فلا بالإدانة، حكم صدر إذا أنه غير

.مكتسب لقوة الشيء المقضي به محكمة النقض بقرار فيه وبتت طلبه قد أنه به، أو الطعن أجل أو فاته  
 تقديم يعيد بأن المالك أو الحائز  التزام مراعاة مع الأشياء برد تأمر أن الجنايات لغرفة فيمكن بالنقض، الطعن تم إذا

.جديد من القضية عليها تعرض قد التي المحكمة أمام اقتناع كأدوات الصالحة الأشياء  
للغرفة أن تأمر في كل وقت بإتلاف الأشياء الفاسدة، كما يمكنها أن تأمر ببيع الأشياء التي يخشى فسادها أو  يمكن

وفي هذه الحالة، لا يمكن سوى استرداد الثمن المحصل عليه من . تلفها أو تدهور قيمتها أو التي يتعذر الاحتفاظ بها
.بيعها  
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 يمكن"أنه  علىمن القانون الجنائي  013من الفصل  الثانية الفقرة وتنص

، ومن خلال مرحلة تدريبنا لدى "الشأن صاحب يطلبه لم ولو بالرد، تأمر أن للمحكمة

 لأصحابها تلقائيا من المحكمة الأشياءلم نجد تطبيقا لرد  فإنناالمحكمة الابتدائية بطنجة 

نما أم  منقولا كان ضرورة التقدم بطلب من اجل ذلك وهو ما يتطلب الأمر لزوما عقارا، وا 

 .المنصوص عليها في الفصول السالفة الذكرلا ينطبق والمقتضيات القانونية 

 :الفرنسية صيغته في النص تضمن وقد

La restitution consiste dans la remise a leur légitime propriétaire 

des objet somme effet mobiliers places sous la main de justice. 

 الحق صاحب عن يتحدث العربي والنص" الشرعي المالك"عن  يتحدث الفرنسي النص

 عليه، والمحجوز الانتفاع حق صاحب يشمل قد الأخير التعبير هذا لأن واضح، والفرق

 .وغيرهم المرتهن والحائز

 سند على اعتمدت سواء الفعلية الحيازة يحمي الزجري القانون نا من هنا يتبين

 أو طالت مدته عن النظر وبصرف سند، لها يكن لم أو باطل، سند على أو صحيح
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 والفعلي المادي الحائز لحماية شرعت ج.ق من 211الفصل  مقتضيات أن كما قصرت،

 .102الحيازة هذه على للاعتداء بفعله تدخل من كل ومعاقبة ،للعقار

الإشكالات المرتبطة بتحديد الطبيعة القانونية لإرجاع الحالة : الفقرة الثانية

 كانت عليهإلى ما 

القانون الجنائي تكفل بحماية الحيازة المادية للعقار مهما كان السند الذي  إن

تعتمد عليه ومهما بلغت حجيته من القوة أو الضعف، وبصرف النظر عن مدة هذه 

 .الحيازة

من القانون الجنائي شرعت لحماية الحائز المادي للعقار  211فمقتضيات الفصل 

 .ومعاقبة كل من اعتدى على حيازته هذه

ومؤدى هذا المبدأ يقضي بإرجاع حالة الحيازة إلى ما كانت عليه، وذلك بطرد المعتدي 

 .من العقار المنزوعة حيازته وتمكين الحائز المتضرر من إعادة وضع يده عليه

 

                                                           

042 :فحةصال ،مرجع سابق ،، الرسالةكنزة غنام - 102  
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يثور حول التكييف القانوني لحكم إرجاع الحالة إلى ما كانت غير أن النقاش 

إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تعويضاً عليه، إذ ذهب بعض الرأي إلى اعتبار 

 :، ويترتب عن هذا الرأي النتائج التالية103مدنياً 

تقديم طلب إرجاع الوضع إلى حاله في إطار الدعوى المدنية التابعة طبقاً للقواعد 

المنظمة لهذه الأخيرة أو في إطار الدعوى المدنية المستقلة بعد ثبوت نهائية الحكم 

 طبقاً لما تقتضيه قواعد المسؤولية التقصيرية؛القاضي بالإدانة 

أن يتم تقديم طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من طرف المتضرر صاحب 

 .104المصلحة أو ممن ينوب عنه، فلا تتدخل المحكمة من تلقاء نفسها في هذا الشأن

فيقول بأن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يدخل ضمن  105أما الرأي الآخر

لذي يجب الحكم به ولو دون طلب باعتباره جزءاً من العقوبة الزجرية الصادرة في الرد ا

                                                           

العموميية التيي / للتيذكير فالأصيل أن اليدعوى المدنيية لا تعنيى إلا بالنزاعيات المدنيية، عكيس اليدعوى الجنائيية  - 103
ترتبط بالحق العام في معاقبة المجرم على الجرائم التي يرتكبهيا، إلا أن هنياك نوعياً مين اليدعاوى المدنيية ييرتبط ارتباطياً 

---حد معها في المصدر الذي هو الجريمة التي تسببت في الضرر الخاص والذي سيمح وثيقاً بالدعوى العمومية ويت
القانون بعرضها استثناء عليى القضياء الزجيري لينظير فيي تعيويض الضيرر إذا تيوفرت شيروطه فتسيمى اليدعوى المدنيية 

 .القضاء الزجريالتابعة وهي تبقى إمكانية متاحة للمتضرر، إذ يمكنه سلوك الطريق المدني الصرف بعيداً عن 
مطبعية اسيبارطيل، طنجية، ط . عبد السلام بنحدو، الوجيز في شيرح المسيطرة الجنائيية المغربيية: ي راجع في هذا الصدد

 .30و  23 :فحةصال، 1114
 .01 :فحةصالمرجع سابق . عبد الرحمان الراجي، دور النيابة العامة في الحماية الإجرائية للملكية العقارية - 104
ع رسييالة لنيييل دبلييوم الدراسييات العليييا المعمقيية فييي القييانون الخيياص مرجيي. كنييزة غنييام، الحماييية الجنائييية للعقييار - 105

 .001: سابق، الصفحة



80 
 

جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير رغم عدم تنصيص الفصل صراحة على هذا 

 .106المقتضى

 :ومهما يكن من أمر، فإن اعتبار هذا الرأي يرتب النتائج التالية

 ع لمقتضيات الدعوى العمومية؛باعتباره يخض 107ارتباط هذا الحكم بالنظام العام

 يمكن للمحكمة أن تقضي به ولو لم يطلب منها ذلك باعتبار الحكم من النظام العام؛

تبقى المحكمة مطالبة بالحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه كلما توفرت شروطه 

 .الضرورية تحت طائلة تبرير قرار الرفض

                                                           

يعاقيب بيالحبس مين شيهر إليى سيتة أشيهر وغرامية مين ميائتين : "من القانون الجنيائي عليى 211الفصل  ينص - 106
 .إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس

ين أو كيان فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهدييد أو التسيلق أو الكسير أو بواسيطة أشيخاص متعيدد
الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحب سييكون مين ثلاثية أشيهر إليى سينتين والغرامية مين ميائتين 

 ".إلى سبعمائة وخمسين درهما
وباسيتقراء مضيامين هييذا الفصيل لا نجييد أيية إشيارة صييريحة أو ضيمنية إلييى اعتبيار الحكيم بإرجيياع الحالية إلييى ميا كانييت 

 .العقوبة المنصوص عليها فيه عليه جزءاً من
إن النظام العام من منظور القانون الجنائي المغربي لا نجد أي إشارة تفيد المقصود من هذا النظام في  - 107

الفصل )أو الثقة العامة ( ج.من ق 162الفصل )تشريعنا الجنائي هذا إن لم يتم الخلط بينه وبين مفهوم الأمن العام 
ا أن التحديد المفاهيمي أثار جدالًا فقهياً واسعاً بسبب ما يكتنف هذا المفهوم من غموض ، كم(من نفس القانون 144

النظام العام يستمد عظمته من ذلك الغموض الذي يحيط "في مختلف التشريعات الجنائية، إلى درجة أنه اعتبُر بأن 
الذي تعمل فيه الدولة تحقيقاً للمصلحة ، ويمكن على أية حال تعريف النظام العام بكونه الإطار القانوني العام "به

هو الأمر التشريعي المسطر في القاعدة القانونية التي لا "العامة، وذلك من خلال الطبيعة الآمرة للقواعد القانونية، أو 
 ".يمكن الاتفاق على مخالفتها عند تطبيقها، أو الإغفال عن هذا التطبيق من طرف السلطة المأمورة به

، مطبعة 1112، 1 بعةطال. محمد التغدويني، إشكالية التجريم في التشريع الجنائي المغربي: الصدد ي راجع في هذا
 .016و  011 :فحةصالبرانت، فاس،  آنفوي
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الموضوع قد اختلفت فترة من الزمن وبالرجوع إلى العمل القضائي نجد أن محاكم 

حول ما إذا كان يحق لها أن تحكم بإرجاع الحيازة إلى صاحبها أم لا وذلك باعتبار أن 

من القانون الجنائي لا يعطي الحق للمحاكم للبت إلا في الدعوى  ،012108الفصل 

 تعويضات على أساس أن إرجاع الحالة إلىية وما يتعلق بها من مصاريف ورد العموم

، غير أن أحكاماً أخرى 109ما كانت عليه لا يندرج ضمن أي من الأوامر المذكورة

صدرت مقررة أن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يعد من صميم النظام العام الذي 

تقضي به المحكمة من غير طلب بذلك لارتباطه بالعقوبة الحبسية والغرامة المنصوص 

وهو التوجه الذي خالفته الدائرة  .110ئيمن القانون الجنا 211عليهما في الفصل 

 القضائية لطنجة بحيث لا يتم الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إلا إذا تقدم

المطالب بالحق المدني بطلب يرمي إلى ذلك، وهو ما اطلعنا عليه في مجموعة من 

القضايا المحكومة بالإدانة، بحيث نجد أحكام تمت إدانة المتهم من اجل انتزاع عقار من 

 211حيازة الغير بعقوبة حبسية وغرامة مالية وهي العقوبة المنصوص عليها بالفصل 

                                                           

 طبقا الدعوى ومصاريف الصوائر في يبت أن يجب وقائي، تدبير أو بعقوبة حكم كل:"ينص هذا الفصل على - 108
 .الجنائية المسطرة من 641و 641 الفصلين في عليها المنصوص لقواعدل

 ".المدنية تاوالتعويض الرد طلبات في الحال اقتضى إذا ذلك، على علاوة يبت أن ويجب
، ملف 11/13/1112بتاريخ  1100وهذا ما قضت به محكمة الاستئناف بوجدة في قرار لها تحت عدد  - 109

 مرجع سابق، الزجري في حماية الحيازة العقارية،عبد السلام النوينو، دور القضاء ، أورده 0014-14: عددجنحي 
 .64 :فحةصال

 عدد، ملف جنحي 12/13/1111صادر بتاريخ  3460/14قرار صادر عن محكمة الاستئناف بفاس عدد  - 110
 .64: ، أورده عبد السلام النوينو، مرجع سابق، الصفحة01026/10
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في حين مجموعة ا كانت عليه باعتبارها عقوبة مكملة، من ق ج، وبإرجاع الحالة إلى م

من الملفات الأخرى التي اقتصر منطوق الحكم فيها على العقوبة الحبسية والغرامة 

المالية دون الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك لعدم تقدم المطالب بالحق 

مجموعة ب هو ما عليه الأمرو  المدني بطلب يرمي إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه،

 .بأصيلة ابتدائيا واستئنافيامحكومة بالمحكمة الابتدائية القضايا من ال

هذا التذبذب في مواقف محاكم الموضوع يمس من الناحية العملية بحقوق و 

الطرف المتضرر بحيث يصبح تحت رحمة الهيئة وسلطتها التقديرية في التكييف الذي 

إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه الشيء الذي يجعلنا نؤكد على ترتئيه مناسباً لحكم 

 ضرورة الحسم التشريعي في هذه المسألة عوض تركها مثار جدال بين الفقه والقضاء

 .وذلك بالتنصيص صراحة على هذا المقتضى

أما محكمة النقض فقد عرفت قراراتها نفس التردد، إذ جاءت بعض القرارات بأنه 

 .111لحيازة إلى صاحبها إلا ضمن طلب مدنيلا يحكم بإرجاع ا

غير أنه في قرارات لاحقة لمحكمة النقض نجدها بدأت تنحو نحو اعتبار الحكم 

بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من اختصاص القضاء الزجري الذي يقضي به تلقائياً 

                                                           

الأعلييييى، عييييدد ر بمجليييية قضييياء المجلييييس ، منشييييو 13/11/0146بتيييياريخ  4110قيييرار محكميييية اليييينقض عيييدد  - 111
 .41 :فحةصال، مرجع سابقعبد السلام النوينو، ، أورده 121، ص 62/63
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، وهو المبدأ الذي يجب على محاكم الموضوع وكذا محكمة 112دون الحاجة إلى طلبه

لنقض الاستقرار عليه حفاظا على حقوق الأشخاص المنتزعة عقاراتهم من جهة وثبات ا

 .مما يزكي لدى المواطن الإحساس بالأمن القضائي أخرىالعمل القضائي من جهة 

 ما إلى الحالة بإرجاع الحكم المرتبطة بتنفيذ تالإشكالا :الثاني المبحث 

 .عليه كانت

 بدءاً الحكم  يقطعها التي المراحل في الأساسية النقطة ،113الأحكام تنفيذ يعتبر

 كون إلى الأهمية هذه وترد فيها، الحكم إلى ووصولا بإجراءاتها ومرورا الدعوى رفع من

 يقول وكما ينفذ، لم بحكم غايتنا فما تنفذ لم إذا ،114حقيقية حماية بدون تبقى الحقوق

 من لمجموعة التنفيذ يتعرض وقد ،لا نفاذ له حكم في خير لا عنه الله رضي عمر

 التنفيذ؟ بإشكاليات المقصود فما ،الإشكالات

 التنفيذ، لإشكالات تعريفاً  يضع لم الجنائية المسطرة قانون في المغربي فالمشرع

 التنفيذية بالقوة تتعلق منازعات بأنها التنفيذ إشكالات تعريف إلى الفقه من جانب فذهب

                                                           

 :أمثلة من هذه القرارات - 112
 .00411/11، ملف جنحي عدد 10/11/1112بتاريخ  0160/3ي قرار محكمة النقض عدد 

 .4011/0/6/1116، ملف مدني عدد 11/12/1113بتاريخ  0331محكمة النقض عدد  ي قرار
 .قرارات أوامر،أو أحكاماً،أو أكانت سواء - 113
، ، مرجيييع سيييابقالجنيييائي والقيييانون الميييدني القيييانون مقتضييييات بيييين العقاريييية الحييييازة حمايييية البكييياري، إبيييراهيم - 114

 22:فحةصال



84 
 

 أو تأجيله تستوجب أو التنفيذ في الحكم قوة بإنكار دفع كل تشكل فهي للحكم،

 .115تعديله

 لخصومة المكملة الصورة هو التنفيذ في الإشكال أن إلى آخر رأي ذهب بينما

 مصحة بعد ضده المنفذ أو عليه المحكوم فيها يتمسك الجنائية الإجراءات في التنفيذ

 .116جوازه عدم أو قانونا التنفيذ

 تعترض التي بالصعوبات القانونية المنازعات في التنفيذ إشكال تعريف ويمكن

 إلى التنفيذ في الإشكال وسيتخذ تمامه، دون الحيلولة أو منعه بهدف التنفيذإجراءات 

 طبقا الواسع بالمعنى الحكم هنا بالحكم والمقصود الحكم، ينفذ أن على المشرع حرص

 سند فإن ذلك على وبناء به، قضى ما حدود في وذلك القضاء إشراف وتحت للقانون

القانون،  حدده الذي الوجه على صحيحا تنفيذا الحكم تنفيذ ضمان هو الإشكال نظام

على  سلبا تؤثر والتي العوارض بعض تعترضها قد التنفيذ مسطرة فإن وعليه

 إرجاع اصطدام إشكالية في تتجلى والتي العملي الواقع أفرزها والتي ،117سلامتها

 المدنية المسطرة قانون من 033الفصل  مقتضيات مع عليه كانت ما إلى الحالة

                                                           

شكالاته الجنائية مالأحكا تنفيذ السمحاوي، إبراهيم - 115  .661 :فحةصال الثانية، الطبعة.وا 
 .111 :فحةصال ،0146 الثاني،ط يالمجلد الأول يالجزء الجنائية الإجراءات قانون عزام، حسن - 116
 .41 :فحةصالعبد السلام النوينو، مرجع سابق،  - 117
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 تنفيذ في الإشكال رفع مرجع تحديد صعوبة من ذلك عن نتج وما ،(الأولالمطلب )

 .(المطلب الثاني) حاله إلى الوضع إرجاع

 مع عليه كانت ما إلى الحالة إرجاع اصطدامإشكالية : الأول المطلب

 .دنيةمسطرة المانون القمن  611الفصل  مقتضيات

 هو فيه يثار ماأن  الإدانة، إلا لحكم حتمية نتيجة حاله إلى الوضع إرجاع إن

 العملية الإشكاليات من جملة خلق إلى أدى والذي القانونية لطبيعته المشرع تحديد انعدام

 قانونا المؤهلة الجهة تحديد إلى امتد والذي ،118معها التعاطي أحيانا يستعصي التي

للبت  .119حاله إلى الوضع بإرجاع الحكم تنفيذ أثناء الناجمة الصعوبات في ًً

 مع عليه كانت ما إلى الحالة إرجاع اصطدام إشكالية: الأولى الفقرة

 م.م.ق من 611الفصل  مقتضيات

 اجتهادات وكذا انون المسطرة الجنائيةقمن  261المادة  مقتضيات كانت إذا

 إلى الحالة بإرجاع القاضي الحكم تنفيذ يوقف بالنقض الطعن ان عتبرت محكمة النقض

 دعاوى إطار في بالتالي ويدخل العمومية، الدعوى من جزءا اعتباره حالة عليه كانت ما

                                                           

 64-61 العدد الاشعاع، مجلة ،"المغربي القضائي العمل في الغير حيازة من عقار انتزاع" الفتوح، شكير - 118
 .13: الصفحة 1101دجنبر
 .013 :فحةصالطبعة، بدون الرشاد، مكتبة المغربي، الجنائي التشريع في القانونية الحماية بكري، حسن - 119
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 أن دام ،وما120من القانون الجنائي  014و  013 الفصلين في عليها المنصوص الرد

 في بالنقض الطعنعدم  يفيد بما المصلحة صاحب إدلاء بعد إلا يتم لا رده يلزم ما رد

 ،ج.م.ق من 416الفصل  حسب الطعن ميعاد فواتد يفي مما أو ،الاستئنافي الحكم

 التي الإمكانية مدى هو الجانب هذا في بقوة نفسه يطرح الذي التساؤل فإن  121

 في مرتكزاً  الحيازة باسترداد طالب الذي المتضرر الطرف على يحتج حتى المتهم يملكها

 أمام خاصة ،"الجنائي يعقل المدني"قاعدة  بتطبيق م.م.ق 033الفصل  على ذلك

 لم ولو حتى وقت كل في الحيازة استرداد إثارة في الزجري للقضاء الممنوحة السلطة

 3الفصل  في عليها المنصوص المدنية للقاعدة خرق فيه وهذا المتضرر؟ بذلك يطالب

 .الأطراف طلبات وفق يحكم أن عليه القاضي وهي أن ألا المدنية المسطرة من قانون

 الأولى النقض وسيلة شأن في: "قرارات محكمة النقض أنه أحد في جاء قدو 

 يطلب لم يأنه... السيد ي  شكاية من يتضح حيث مطلوب، غير بشيء الحكم من المتخذة

 حكمت قد الأولى الدرجة محكمة فإن ذلك ومع فيه، المدعى العقار عن اليد ورفع التخلي

 بشيء حكم قد فيه المطعون الحكم يكون وعليه الثانية، الدرجة محكمة وأيدته بالإفراغ

 بجريمة المحكمة أمام متابعين كانا العارضين أن حيث نقضه، يتعين مما مطلوب، غير

                                                           

 يد تحت الموضوعة المنقولة الأمتعة أو المبالغ أي الأشياء إعادة أنها على الرد دعوى المغربي المشرع عرف - 120
 .فيها الحق أصحاب إلى العدالة
 الحقوق مجلة في منشور مقال" العقارية الدعاوى في الزجري القضاء عن الصادرة الأحكام"غنام،  كنزة - 121

 .011 :فحةصال ، مطبعة الأمنية،1100 ،1 بعةطالالمغربية، 
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ن الغير، ملك على الترامي  جنائيا عليهما وحكمت الإدانة لديها تثب أن بعد المحكمة وا 

 قبل عليه كانت ما إلى الحالة تعيد وأن نصابها إلى الأمور ترد أن حقها من كان

 صاحب يطلبه لم ولو به تأمر أن للمحكمة يجوز الذي الرد باب من وهذا الجريمة،

 .122"أساس غير على الوسيلة معه تكون مما الأمر،

 بالجريمة مرتبط عليه كانت ما إلى الحالة إرجاع إن حيث" :آخر قرار في وجاء

 بإرجاع يتعلق الأمر إذ المدنية، بالدعوى علاقة أية لها وليست الطاعن، بها المدان

 الاحتياطية التدابير في يدخل وهذا الجريمة، ارتكاب قبل عليه كان ما إلى الوضع

 أوردت محكمة النقض وقد"ج.م.قمن  96و  95و  387 المواد في عليها المنصوص

 بثت المحكمة بكون فيها دفع الطاعن أثارها وسيلة على ردها معرض في الحيثية هذه

 محكمة عن متواترة قرارات صدور رغم أنه الملاحظ لكن الطلب به تقدم ما غير في

 إطار في رده يلزم ما ضمن داخلا عليه كانت ما إلى الحالة إرجاع اعتبرت النقض

محكمة بما فيها ً  تقريبا المغربية المحاكم فجل ذلك فرغم طلب ودون العمومية الدعوى

 التابعة المدنية الدعوى من جزءا عليه كانت ما إلى الحالة إرجاع تعتبر تزال ماطنجة 

 .123المدني بالحق المطالب يطلبه أن بعد إلا به تحكم ولا

                                                           

، منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة 11/12/0141 بتاريخ 221 قرار محكمة النقض،عدد - 122
 .11 :فحةص، الالجنائية 

 .111 :فحةصالبق، اس مرجع الفتوح، شكير - 123



88 
 

الوقوف  يمكن والتي تالإشكالا من العديد يثير الموضوع هذا أن الواضح من

 ما وهذا ،عليه كانت ما إلى الحالة بإرجاع القاضي الحكم مصدر إلى بالرجوع عندها

ذا أعلاه، القضائية القرارات في وقفنا عنده  في بالإدانة القاضي الحكم من جزءاً  كان ما وا 

 .الغير حيازة على الاعتداء جنحة

 الترامي جنحة في بالإدانة القاضية الجنحية المحكمة قامت إذا ما حالة في وعليه

 يصبح فإنه العمومية، الدعوى من كجزء عليه كانت ما إلى الحالة بإرجاع قرار بإصدار

 لم ولو تلقائياً  بإثارته مطالبة الجنحية المحكمة تكون وبالتالي رده، يلزم ما رد حكم في

 في البت المحكمة هذه أغفلت فإذا العام، النظام صميم من لاعتباره المتضرر به يطالب

 نفس أمام ولكن حيازته باستعادة المطالبة حقه من المصلحة صاحب فإن الإرجاع

 في الفصل رفضت إذا ما حالة في أما ج،.م.ق 211المادة  لمقتضيات طبقا المحكمة

 .الرفض هذا موجبات بتبيان قرارها بتعليل ملزمة تكون فهي الإرجاع أمر

 الجنحي الحكم منطوق في جاء بما التمسك حقه من يكون المتهم فإن هنا من

 المدني القضاء إلى المتضرر لجوء فإن وبالتالي ،"المدني يعقل الجنائي"لمبدأ  تطبيقا

 على بناء مرفوضا يبقى الحيازة استرداد أجل من م.م.ق 033الفصل  بمقتضيات عملاً 

 .والمنازعة والأطراف الموضوع في وحدة هناك كان إذا ما في حال" البت سبقية"قاعدة 
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 أقر ج.ق 211الفصل  كان إذا هو الشأن هذا في الانتباه يثير الذي أن غير

 تشكل التي الوسائل إحدى توفرت متى عليها وعاقب الغير، حيازةعقار من  انتزاع جنحة

 الفصل لأجل الزجري القضاء إلى اللجوء ويفرض الجرمي للفعل 124 المعنوي الركن

 033الفصل  من الثانية الفقرة في النص على المشرع إقدام نفسر فكيف النزاع، في

 الإكراه، أو بالعنف المنتزعة الحيازة استرداد دعوى رفع للمتضرر يمكن أنه على م.م.ق

 ج،.ق 211الفصل  في الواردة الوسائل من جزءاً  تكونا أن يمكن لوسيلتين اتينا أنه علما

 والفعلية؟ المدنية الحيازة استرداد أجل من المدني القضاء إلى اللجوء وبالتالي

 211الفصل  أقره ما بين التضارب هذا تفادي أجل من المشرع مناشدة إلى يدعونا وهذا

 وسيلة تحت انتزعت التي الحيازة استرداد يهم ما خصوصا م،.م.ق 033والفصل  ج.ق

 .الغير حيازة انتزاع عقار من لجنحة المعنوي للركن المشكلة الوسائل من

 033الفصل  في المقررة الحيازة دعوى بخصوص به الجزم يمكن ما أن إلا

 لابد الفعلي الحائز لأن الفعلية، الحيازة بحماية إلا يتكفل لا الأخير هذا أن هو م.م.ق

                                                           

الحماية الجنائية لحيازة العقار وفق القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون  منير عدي، - 124

، 1101_1100الخاص، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 

 .36 :فحةصال
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 تقرر التي الحيازة نفس وهي ،125القانون منه ينتزعها لم مادام حيازته حماية من

 .ج.ق 211الفصل  بمقتضى حمايتها

 إلى الوضع إرجاع طلب بين العلاقة حول ختلفتء االفقها آراء أن إلى نشير كما

 أمام الإرجاع دعوى يعتبر اتجاه هناك كان فإذا الحيازة، استرداد بقواعد وعلاقته حاله

اعتبرها ثانيا اتجاهاً  فإن م،.م.ق 033 للفصل طبقاً  الحيازة دعوى هي المدنية المحكمة ًً 

 الدعوة إلى ثالث اتجاه سار حين في التقصيرية، المسؤولية لقواعد تخضع تعويض دعوى

 .رده يلزم ما ضمن إياها جاعلاً  الجنحية المحكمة أمام الدعوى هذه بإقامة

 هو عليه كانت ما إلى الحالة إرجاع دعوى من الهدف أن سبق مما ونستنتج

 نرجح يجعلنا مما الاعتداء، بفعل منه المنتزعة للحيازة المتضرر استعادة في يتجلى واحد

 يتعلق لا الأمر مادام حقه، لاستيفاء نظره في الأسهل المسطرة المتضرر هذا يتبع أن

نما الحق، جوهر في بالفصل  في الفصل حين إلى قائم وضع وصيانة المحافظة يرمي وا 

 لممارسة واضح بشكل المتبعة المسطرة يحدد و يفصل صريح نص فغياب الموضوع،

 .الذكر السابقة التكييفات لتلك وظهور بتعدد يسمح الذي هو الإرجاع دعوى

 التي تلك هي إليها اللجوء للمتضرر يمكن مسطرة أسهل أن نعتقد نظرنا وفي

 العمومية، الدعوى من جزء عليه كانت ما إلى الحالة إرجاع كون على تطبيقها في تعتمد
                                                           

 المسطرة قانون من 011 إلى 033 المواد مقتضيات ضوء على العقارية الحيازة حماية" شوقي، نجيب - 125 
 .011 :فحةصال ،1112 ماي ،00 العدد القصر، بمجلة منشور ،مقال"المدنية
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 تعقيدات لتفادي وليونة سرعة من فيها لما سواها، دون الزجرية المحكمة بها تختص

 .التعويض واستيفاء الحيازة استرداد بخصوص المدنية المسطرة شروط وكثرة

 مقتضيات بين القانوني التضارب هذا عند يقف لا الأمر بأن بالقول ونختم

رجاع م.م.ق 033الفصل  الجهة  إلى أيضا يتعداه بل عليه، كانت ما إلى الحالة وا 

المخول لها البت في رفع الصعوبات المثارة خلال مرحلة تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع 

 محاولين ةالثاني الفقرة في بالتفصيل شرحها على سنعمل والتي الحالة إلى ما كانت عليه

 .معالجتها وسبل بأسبابها الإلمام

ما  إلىالحالة مرجع رفع الصعوبات الناجمة عن تنفيذ إرجاع : الفقرة الثانية

 كانت عليه

الحالة إلى ما كانت يعتبر الاختلاف الحاصل في تحديد الطبيعة القانونية لإرجاع 

في الأحكام الصادرة بالإدانة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ممتداً  عليه 

ء تنفيذ اً للبت في الصعوبات الناجمة أثناتحديد الجهة المؤهلة أو المخول لها قانونإلى 

 .حكم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

لي في صورتها التي وهو الأمر الذي طرح إشكالية على القضاء في الميدان العم

حيث اختلفت الآراء حول الجهة التي لها  ،تنفيذهالقسم التنفيذ بالمحكمة يعهد فيها إلى 
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حق البت في هذه الصعوبات هل هو رئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول لمحكمة 

أم المحكمة مصدرة  ،م.م.من ق 463و  041الاستئناف عملًا بمقتضيات الفصلين 

رجاع الوضع إلى حاله عملًا بمقتضياتالحكم القاض  من  211 المادة ي بالإدانة وا 

 ؟قانون المسطرة الجنائية

 :هنا الرأي ينقسم إلى اتجاهين

يذهب إلى أن قاضي المستعجلات سواء كان رئيس المحكمة الابتدائية : الاتجاه الأول

لناجمة عن أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف هو المختص في البت في الصعوبات ا

إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك عندما يكون النزاع معروضاً على أنظار محكمة 

 .126انون المسطرة المدنيةمن ق 041الاستئناف، وهو اختصاص مستمد من الفصل 

لكن الملاحظ من خلال هذا الرأي هو أنه يعطي لإرجاع الوضع إلى حاله صبغة 

المحكوم بها في إطار الدعوى المدنية التابعة خلافاً مدنية مثله في ذلك مثل التعويضات 

اعتبار إرجاع الوضع إلى حاله بمثابة الرد الذي يتعين  فيلمحكمة النقض التي استقرت 

 .127الحكم به كتدبير مرتبط بالعقوبة الزجرية ولو لم يطلبه الطرف المتضرر

                                                           

 .41 :فحةصالعبد الرحمان الراجي، مرجع سابق،  - 126
 .013 :فحةصالحسن البكري، مرجع سابق،  - 127
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الصعوبات الناجمة يذهب إلى القول بأن الجهة المختصة للبت في : الاتجاه الثاني

عن تنفيذ إرجاع الوضع إلى حاله هي المحكمة المصدرة للحكم القاضي بذلك تطبيقاً 

يرجع النظر في النزاعات العارضة المتعلقة :" التي تنص على ج.م.من ق 211للمادة 

بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه ويمكن لهذه المحكمة أيضا أن 

 ".يح الأخطاء المادية الصرفة الواردة فيهتقوم بتصح

ج التي استشهد بها أصحاب هذا الرأي تفرق في .م.من ق 211إلا أن المادة 

عوبة الموضوعية، الصعوبة الوقتية والص: مضمونها ومعناها بين نوعين من الصعوبات

ت الصعوبة بنوعيها تنصب على الجانب المدني من الحكم أو على وتبين ما إذا كان

لجانب الزجري، فإذا كانت الصعوبة في التنفيذ هي نوع الصعوبة الموضوعية التي من ا

شأنها المس بحجية الحكم في حد ذاته فإن الاختصاص هنا للبت في هذه الصعوبة 

 211ينعقد لنفس المحكمة التي أصدرت الحكم وهي المحكمة الجنحية طبقاً للمادة 

الحكم الصادر في الدعوى العمومية أو الدعوى ج سواء تعلق الإشكال في التنفيذ ب.م.ق

 .وهو التوجه المعتمد بالمحكمة الابتدائية بطنجة وأصيلة المدنية التابعة،
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أما إذا كانت الصعوبة في التنفيذ هي من نوع الصعوبة الوقتية وتنصب على الحكم  

الصادر في الدعوى المدنية التابعة فإن الاختصاص في نظرنا ينعقد حتماً لقاضي 

 .128المستعجلات للبت فيها

القول بالاتجاه القائل باختصاص المحكمة الجنحية أو  ونعتقد الراي الراجح هو

هو الحالة الى ما كانت عليه و الجنائية حسب الأحوال للنظر في صعوبات تنفيذ إرجاع 

 :الأقرب إلى الصواب وذلك للاعتبارات التالية

إن المحكمة التي قضت بإرجاع الوضع إلى حاله لها سابق دراية ومعرفة لكل _ 

بالقضية التي صدر فيها قرار إرجاع الوضع، ذلك أنها قبل أن تقرر  الجوانب المتعلقة

الجت كل إشكال إرجاع الوضع ناقشت موضوعه واستمعت لطرفيه وحددت مراميه وع

 .محتمل قيامه بشأنه

إن صعوبة تنفيذ إرجاع الوضع إلى حاله قد تنجم عن إغفال أو ثغرة أو خطأ في _ 

م عن اختلاف في تأويل هذا القرار فيما بين منطوق قرار إرجاع الوضع كما قد تنج

ة طرفيه، ففي هذه الحالة ألا تبدو مراجعة قاضي المستعجلات لرفع الإشكال أو الصعوب

 . من قبيل الخطأ

                                                           

 .012و  014 :فحةصالكنزة غنام، المقالة، مرجع سابق،  - 128
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كل محكمة تختص بالنظر في  :على من قانون المسطرة المدنية ينص 13 الفصل إن_ 

الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة 

 .من القانون المذكور 041أمامها مع مراعاة مقتضيات الفصل  المؤداةبالمصاريف 

يصدر عن ما كانت عليه  إلىفصل فإنه مادام قرار إرجاع الحالة انطلاقاً من هذا ال

لمحكمة الزجرية فإن هذه الأخيرة هي المختصة بالنظر في كل الصعوبات الناتجة عن ا

 .تنفيذ قرار الإرجاع

إلى حاله كتدبير مرتبط بالعقوبة الزجرية مثلها مثل  لا شك أن مسألة إرجاع الحالة_ 

استقرت محكمة النقض في أكثر من قرار  وقدمسألة المصاريف كجزء من قرار الإدانة، 

ى مراجعة المحكمة مصدرة القرار في رفع كل صعوبة طرأت في تنفيذها عملًا لها عل

 :الذي ينص ج.م.من ق 211 بالفصل

يرجع النظر في النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت المقرر "

طاء المادية الصرفة تقوم بتصحيح الأخ أن أيضاالمراد تنفيذه ويمكن لهذه المحكمة 

طنجة متى رفع إليها طلب ب الابتدائية محكمةال تبنتهوهو التوجه الذي ، "واردة فيهال

يخص وجود صعوبة في تنفيذ حكم، والاختصاص يسند للهيئة مصدرة الحكم للبت في 

وتوجه محكمة النقض في السالف ذكره الصعوبة متماشيا في ذلك مع النص القانوني 

 .هذا الشأن
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 .إشكالية صعوبة التنفيذ التقنية: الثاني المطلب

بالنسبة للتنفيذ في المادة الزجرية يختلف فيما إذا كانت العقوبة المحكوم بها 

 .عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ أم عقوبة نافذة أم غرامة مالية

فبالنسبة للعقوبة الحبسية إذا كانت نافذة فإن المحكوم عليه ملزم بقضاء العقوبة بمجرد 

تساب الحكم حجيته، أما إذا أحيل في حالة اعتقال فإن المتهم يبقى معتقلًا حتى انتهاء اك

 .عقوبته أو تبرئته في المرحلة الاستئنافية، هذا بالنسبة للعقوبة الحبسية

الإضافة إلى العقوبة المتهم بأما بالنسبة للغرامة المالية المحكوم بها في مواجهة 

بأداء ما بذمته لفائدة الخزينة العامة تتمثل في الغرامة فإن المتهم ملزم الحبسية، 

 .والصوائر

إلا أن الإشكال الذي يطرح غالباً في هذه المرحلة هو صعوبة التنفيذ على 

وكذا صعوبة تعرف  ،الملزمين بأداء الديون العمومية نظراً إما لتغيير الملزم مقر سكنه

اجع لمجموعة من العراقيل من بينها تشابه مأمور التنفيذ على الملزم بأداء الدين وذلك ر 

الأسماء في منطقة معينة أو لعدم توفر الكثير من الأشخاص على البطاقة الوطنية 

يعرقل عمل مأمور ، مما ناهيك عن الهوية غير المضبوطة وخاصة في المناطق النائية
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خزينة وبالتالي يضيع على الدولة استخلاص مجموعة من الموارد المالية ل التنفيذ

 .129الدولة

أما في حالة وجود الملزم بأداء الدين تطرح صعوبة الحجز على أموال المدين 

نظراً للصعوبة التي يمكن أن تطرحها إشكالية الحجز على أموال الملزم ومن سيكلف 

السابقة  والإجراءاتبحراسة المحجوزات وكذا من سيكلف بمصاريف البيع بالمزاد العلني 

 .مما تكون دائما النتائج في هذا الشأن سلبية صاحبة الحقله وأن الدولة هي 

إلا أنه على أرض الواقع نجد أنه عملياً في الغالب أن مأموري التنفيذ في المحاكم 

ما يقومون بتحرير محضر تفتيش، وكذا محضر بعدم وجود ما يحجز تجنباً لكل 

ه المعمول به بالمحكمة الابتدائية بطنجة وكذا المحكمة وهو التوج السابقة الإشكالات

 تم إحالة ملف الملزم بأداء الدين العمومي إلى مرحلة الإكراه البدنيبأصيلة، ليالابتدائية 

 .بعد تعذر التنفيذ

 ؟ إلا أن السؤال المطروح في هو من يسهر على مرحلة الإكراه البدني

                                                           

وفييييي هييييذا الإطييييار فييييان جهيييية التنفيييييذ غالبييييا مييييا تنفييييذ بتنسيييييق مييييع النيابييييات العاميييية لمعرفيييية عنيييياوين وهويييييات  -011 
المنفيييييذ علييييييهم بدقييييية، إذ توجيييييه قيييييوائم بأسيييييماء المنفيييييذ علييييييهم للنيابييييية العامييييية التيييييي تقيييييوم بإرسيييييالها بيييييدورها للضيييييابطة 

تغيييييير فييييي العنييييوان او خطييييا  جديييييدة إذا مييييا وقييييعالقضييييائية قصييييد تنقيييييط هويييييات الملييييزمين للوصييييول إلييييى العنيييياوين ال
 .                                                                                            مفي الاس
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، أما 130بيق العقوبة تحت إشراف وكيل الملكقاضي تط يسهر على مرحلة الإكراه البدني

فيما يتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فإن مأمور التنفيذ في المادة التنفيذية هو 

 .من يسهر على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد تقديم طلب من طالب التنفيذ

الجنحية ج أن المحكمة .ق من 211والثابت في الميدان العملي طبقاً للفصل 

تهتم بمناقشة عنصر الحيازة للعقار موضوع النزاع وكلما ثبت لديها قيام اعتداء على هذه 

الحيازة طبقاً للفصل المذكور قضت بالإدانة وبإرجاع الحيازة إلى صاحبها الشرعي، إلا 

أنه غالباً ما يصطدم تنفيذ إرجاع الوضع إلى حاله بمسائل تقنية، والحكم بإرجاع الوضع 

عامة وغير مفصلة ومحددة هو السر في وقوع هذا الاصطدام، فالملاحظ أن  بصورة

الاكتفاء بالحكم بإرجاع الوضع دون تحديد مدى وحدود هذا الوضع أسساً وحدوداً من 

 .شأنه أن يترك الباب مفتوحاً لعدد من الاحتجاجات من لدن طرفي النزاع وقت التنفيذ

ة قيام صعوبة عملية في تنفيذ قرار وهكذا نلاحظ لدى جهاز التنفيذ بالمحكم

تقنية إرجاع الوضع إلى حاله خاصة في الأراضي غير المحفظة التي تعرف صعوبة 

بالنسبة للمنفذ مما يضطر معها مأمور الإجراءات في أغلب الأحيان إلى الاستعانة 

نه ، وهكذا يتعطل التنفيذ وتثور بشألجزء المراد إرجاع حيازته للمتضرربخبير لتحديد ا

                                                           

من قانون المسطرة الجنائية عندما يكون المنفذ عليه معتقلا  340باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة  -061 
  .فان الذي يتولى التنفيذ مباشرة هي النيابة العامة بعد تقديم طلب من طرف من له بالسجن،
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 منها المحكوم عليه وسيلة للتسويف والتي قد يتخذ ،مجموعة من الدفوع والاحتجاجات

 .والمماطلة

لم الذي وعلى هذا الأساس، فإن أصل المشكلة يأتي من القرار موضوع التنفيذ 

يحدد الهوية المادية والقانونية للعقار المراد إرجاع حيازته لصاحبه، وعليه، لا يمكن أن 

 .مجال التنفيذي لإرجاع الوضع درءاً لكل اختلاف حول ذلك وقت التنفيذيتم تحديد ال

وتوضيحاً لهذه الصعوبة نورد الصورة التالية والتي يعرض مثلها على القضاء 

( كذا)قد يتقدم شخص بشكاية مفادها أن خصمه انتزع منه حيازة أرضه المسماة : كثيراً 

، الحالة إلى ما كانت عليهمع إرجاع  وبعد البحث في الموضوع تقضي المحكمة بالإدانة

الواقع يصطدم مأمور الإجراءات بعدة أمور  على ارضلكنه عند تنفيذ هذا الشق الأخير 

سماً وحدوداً نفيذ قرار لم يتحدد مجال تنفيذه افهو مطالب بت ،تزيد من صعوبة مهمته

 .ومساحة

موعة من العقار يجري على مج مسمثلًا غالباً ما يكون ا الاسمفمن حيث 

العقارات، ومن حيث المساحة قد يشمل التنفيذ أجزاء لا علاقة لها بالنزاع، وقد يغفل 

 .المأمور مساحة لها صلة مباشرة بموضوع النزاع

ومن حيث الحدود قد يتجاوز التنفيذ حدود العقار المتنازع عليه، والعكس صحيح، 

أن تحدد هذا الوضع في لذلك وجب على المحكمة وهي تقضي بإرجاع الوضع إلى حاله 



100 
 

صعوبة تقنية قد تنشأ وقت التنفيذ، وهو ما وقفنا عليه جانبه المادي والقانوني درءاً لكل 

بعد اطلاعنا على مجموعة من الأحكام التي عرفت تعثرا في التنفيذ نظرا لعدم تحديد 

ه مثال المحكمة مصدرة الحكم لحدود واسم العقار المراد إرجاع الحالة به وهو ما نورد ل

صادر عن المحكمة الابتدائية  س ت 12/1106:في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 

:" بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والذي جاء في منطوقهموضوع التنفيذ بأصيلة، 

بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم والتصريح من جديد بإدانته من 

عن ذلك بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها  اجل ما نسب إليه ومعاقبته

درهم مع تحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى مع إرجاع الحالة إلى ما  211

، وقد عرف تنفيذ هذا الحكم صعوبات تقنية تجلت بالأساس في عدم تحديده "كانت عليه

 ما كانت عليه، رغم استعانة مأمورلحدود ولا لاسم العقار المراد إرجاع الحالة فيه إلى 

قام برفع الصعوبة في لم يتمكن من إتمام إجراءات التنفيذ ف انه التنفيذ بالقوة العمومية، إلا

 .لمحكمةل التنفيذ

في حالة بناء سور مثلًا أو إزالة فان الصعوبة تثار بالنسبة لإرجاع الحالة أما 

فهنا لا يمكن الحكم بإرجاع الوضع إلى حاله، لأنه ألحق الضرر  اأشجار تمثل سياج

 .وبالتالي يبقى لصاحب الحق المطالبة بالتعويض عن الخسائر
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ومن بين الإشكالات المثارة أيضاً هو عندما يتجه مأمور التنفيذ إلى عين المكان 

ستعانة فيجد حصاراً من طرف المنفذ عليه، مما يتطلب على مأمور التنفيذ طلب الا

بالقوة العمومية التي يقدم بشأنها طلباً إلى العامل أو مباشرة إلى وكيل الملك على اعتبار 

الموافقة الكتابية  أو مأمور الإجراءات للشرطة القضائية ويعطي للمنفذ اسامي اأنه ضابط

 .131بشأن المؤازرة بالقوة العمومية وبحضور جميع الأطراف

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .061و  060 :فحةصالحسن البكري، مرجع سابق،  - 131
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 ةــمــاتـــــخ

 من جهة وقانون المسطرة الجنائية من جهة أخرى الجنائي القانون غاية كانت إذا

 بالقوة الحق وأخذ والعنف القوة استخدام من الأفراد منع هي العقارية الحيازة حماية من

 إلى اللجوء دون لبعضا بعضهما مواجهة في العدالةالخاصة،  العدالة ومسلك والعنف

 من لهم توفره فيما  ينالحائز  ثقة تعزيز يقضي الهدف هذا تحقيق فإن والقضاء، القانون

 النصوص وفعالية نجاعة بعدم الاقتناع تكوين عوض بذلك كفيلة وقضائية قانونية حماية

ذا كان القضاء الزجري يبذل مجهودات محمودة تعطي  القضائية، والأحكام ،القانونية وا 

، فإنه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه الأمن العام بالحكملتحقيق الاستقرار و أكلها 

يتعين مواكبة هذه المجهودات تشريعيا لسد أوجه اللبس والقصور اللذان يعتريان 

المقتضيات القانونية المنظمة للحماية الجنائية لحيازة العقار سواء في شقها الموضوعي 

 خلال نم وذالك المطروحة الإشكالاتأو الإجرائي وكذا من اجل التغلب على جل 

 :المقترحات التالية

 الخامس الفرع عنوان بجعل وذلك الجنائي القانون من 211 الفصل صياغة تعديل_ 

 الحالية صيغته في عليه الإبقاء بدل العقارات حيازة على الاعتداء في التاسع الباب من

 العقار ملكية بين الواضح الفرق من يوجد لما العقارية الأملاك على الاعتداء في وهي

 .وحيازته
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من ق ج وهي  211التنصيص صراحة على مفهوم الحيازة المراد حمايتها في الفصل _ 

، مع إضافة الحيازة المادية والفعلية تجنبا للتأويلات التي قد تعرفها الأحكام القضائية

 .عقوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لصياغته

يشمل  العقاب لجعل الغير حيازة من عقار انتزاع لجنحة المادي الركن حقيقة توضيح_ 

 من اعتبارها بشأن القضائي الاجتهاد تضارب التي الحيازة انتزاع من الصور بعض

 انتزاعا الفعل يشكل حيث الحرث، منع وخاصة كذلك، اعتبارها وعدم الانتزاع فعل صميم

 .الانتزاع هذا صور من كبيرة نسبة ويمثل للحيازة حقيقيا

النص صراحة على الطبيعة  القانونية للحكم القاضي بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه  

قبل فعل الانتزاع تفادياً لأي تفسير أو تأويل في طبيعته لأهمية الإجراءات اللاحقة على 

النطق به سيما على مستوى مسطرة التنفيذ والجهة القضائية المختصة بالنظر في 

 .الصعوبات التي تعترضه

 انتزاعا يعتبر وما للحيازة مدنيا انتزاعا يعتبر بينما الفاصلة الحدود على صراحة النص _

 .لها جنائيا

المادتين  في المحددة لصلاحيتها العامة النيابة ممارسة وجوب على صراحة النص_ 

 جرمي، بفعل الحيازة بانتزاع الأمر تعلق كلما الجنائية المسطرة قانون من 41و 41

 .التحقيق لقضاء نفسه والأمر التقديرية، لسلطاتها الأمر ترك وليس
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وذلك من قانون المسطرة الجنائية  142و  49و  40 تعديل صياغة الفصول_  

  .شرط أوالحالة ومجال تطبيقها دون قيد  إرجاعبالتنصيص صراحة على 

 من قانون 49و  40التحفظي المنصوص عليها في الفصلين  الإجراءتوضيح حقيقة _ 

 .المسطرة الجنائية وحدود تطبيقه
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 .  1110العمومية، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الخامسة، 

  حسن البكري، الحماية القانونية لحيازة العقارات في التشريع الجنائي المغربي ، مكتبة
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 .وسنة وطبع
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  شكالاته عبد الخالق أحمدون، نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، مقتضياته القانونية وا 
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 .1116-1111بالدار البيضاء، السنة الجامعية 
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  العقارية، بحث لنيل دبلوم عبد السلام النوينو، دور القضاء الزجري في حماية الحيازة

الماستر في القانون الخاص ماستر القانون المدني والأعمال،جامعة عبد المالك 
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السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 

،1100/1101. 

 ستر في عبد المالك أمغار، وقف تنفيذ الأحكام القضائية، تقرير بحث لنيل دبلوم الما

القانون الخاص جامعة محمد الأول بوجدة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

 . 1100-1101والاجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 

  كنزة غنام، الحماية الجنائية للعقار، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في

القانونية والاقتصادية القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم 

 .1111_1113والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 

  الحيازة العقارية نموذجا–محمد بنحسان، خصوصيات التجريم في المجال العقاري-

رسالة لنيل دبلوم الماستر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، 

 .1103-1102الموسم الجامعي 

 ماية الجنائية لحيازة العقار وفق القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم منير عدي، الح

الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

 .1101_1100والاجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 

 ت العليا مولاي جعفر العلوي، الحماية الجنائية للعقار، رسالة لنيل دبلوم الدراسا

المعمقة في القانون الخاص ، عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

 . 1113/1111والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية
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  يوسف بن طامة، الحماية الجنائية لحيازة العقار في القانون المغربي، رسالة لنيل

، جامعة محمد الأول كلية العلوم دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص

 .1112_1114القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 

 القانونيةوالمقالات المجلات 

 عدد  41الإشعاع الصفحة  أحمد بنعجيبة، جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، مجلة

 .1110دجنبر  14

 اية الحيازة العقارية على ضوء قانون أحمد سمحاني، مجال تدخل النيابة العامة لحم

 .1112يناير  2المسطرة الجنائية الجديد، ملف عدد 

  على مستوى  11.10حاتم حراث، قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية رقم

 1116النيابة العامة، مداخلة في إحدى ندوات محكمة الاستئناف بوجدة ماي 

 .، غير منشورة 03الصفحة 

 مسطرة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في نوع خاص من الجرائم، الحسن بويقن ،

 .1111دجنبر  06مجلة المرافعة، عدد 

  شكير الفتوح، انتزاع عقار من حيازة الغير في العمل القضائي المغربي، مجلة

 .1101دجنبر  64 – 61الإشعاع، العدد 
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 مسطرة الجنائية، طيب محمد عمر، إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في مشروع ال

 . 1111مارس  30مجلة البحوث العدد الأول السنة الأولى، الصفحة 

  كنزة غنام، الأحكام الصادرة عن القضاء الزجري في الدعاوى العقارية، مقال في

مجلة الحقوق المغربية، تحت عنوان القواعد الموضوعية في مساطر المنازعات 

 .1100، الطبعة الثانية سنة 011 العقارية، مطبعة الأمنية الرباط، الصفحة

  16مجلة الإشعاع العدد. 

  01مجلة رسالة المحاماة عدد. 

  محمد بادن، مدى اختصاص النيابة العامة بمنازعات الحيازة على ضوء قانون

 . 1114يونيو  1عدد  13المسطرة الجنائية، مجلة المناظرة الصفحة 

  011الى  033مقتضيات المواد نجيب شوقي، حماية الحيازة العقارية على ضوء 

 00، العدد 011من قانون المسطرة المدنية، مقال منشور بمجلة القصر، الصفحة 

 .1112ماي 

  41نجيب شوقي، قراءة في المقتضيات الجديدة الواردة في الفقرة الثامنة من الفصل 

، عرض القي بمقر محكمة الاستئناف 10-11من قانون المسطرة الجنائية الجديد 

 (.غير منشور) 1الصفحة  ،لحسيمةبا

 عدد  ،المعيار يحيى الحسن، الحيازة وحمايتها في الميدانين المدني والزجري،مجلة

 1116يونيو  61
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  4:ص........................................................................مقدمة

العقارية من خلال قانون المسطرة الحماية الإجرائية والموضوعية للحيازة : الأول الفصل

 01:ص.....................................................الجنائية والقانون الجنائي

الحماية الإجرائية للحيازة العقارية من خلال قانون المسطرة : المبحث الأول

                                01 :ص.....................................................................الجنائية

                      00:ص...................دور النيابة العامة في حماية الحيازة العقارية: المطلب الأول

صلاحيتها بة العامة في منازعات الحيازة و شروط تدخل النيا: الأولىالفقرة 

  00:ص.....................................................................القانونية

      11:ص.....عرض أعمال النيابة العامة على الجهات القضائية المختصة: الفقرة الثانية

                        12:ص....................دور قاضي التحقيق في المنازعات العقارية: المطلب الثاني

                 12:ص..............شروط تدخل قاضي التحقيق في المنازعات العقارية: ولىالفقرة الأ

                 14:ص................صلاحيات قاضي التحقيق في المنازعات العقارية: الفقرة الثانية
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من خلال القانون  الحماية الموضوعية للحيازة العقارية: الثانيالمبحث 

  63:ص......................................................................الجنائي

     61:ص..........................الغير من الحيازة انتزاع جريمة أركان: الأول المطلب

                  61:ص.............الغير حيازة من عقار انتزاع جريمة في المادي الركن: الأولى الفقرة

                 44:ص............الغير حيازة من عقار انتزاع جريمة في المعنوي الركن: الثانية الفقرة

            20:ص.......السياسة العقابية في جريمة انتزاع العقار من حيازة الغير: المطلب الثاني

                                                    21:ص................................................ظروف التخفيف: الأولىالفقرة 

                                                      24:ص.................................................ظروف التشديد: الفقرة الثانية

جرائم الاعتداء على الحيازة العقارية والأحكام الصادرة عنها والإشكالات : الفصل الثاني

 36:ص..................................المرتبطة والناجمة عن تنفيذها بمحاكم طنجة

 الحيازة على الاعتداء جرائم في الصادرة الزجرية الأحكام تنفيذ إشكالات: الأولالمبحث 

 34:ص......................................................................العقارية

 والجهة العقارية الدعاوى في الزجرية الأحكام تنفيذ إشكالات: الأول المطلب

 32:ص....................................................................المختصة
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 32:ص..............العقارية الدعاوى في الزجرية للأحكام التنفيذية القوة: الأولى الفقرة

الجهة المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالدعاوى : الفقرة الثانية

 31:ص......................................................................العقارية

كانت عليه والإشكالات المرتبطة الأساس القانوني لإرجاع الحالة إلى ما : الثاني المطلب

 11:ص...................................................بتحديد الطبيعة القانونية له

 11:ص...............الأساس القانوني لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه: الفقرة الأولى

الإشكالات المرتبطة بتحديد الطبيعة القانونية لإرجاع الحالة إلى ما كانت : الفقرة الثانية

 11:ص........................................................................عليه

 كانت ما إلى الحالة بإرجاع الحكم المرتبطة بتنفيذ الإشكاليات :المبحث الثاني

 44:ص........................................................................عليه

إشكالية اصطدام إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع مقتضيات الفصل : الأول المطلب

 43:ص.................................:من قانون المسطرة المدنية 033

الفصل  مقتضيات مع عليه كانت ما إلى الحالة إرجاع اصطدام إشكالية: الأولى الفقرة

 43:ص.............................................................م.م.ق من 033
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ما كانت  إلىمة عن تنفيذ إرجاع الحالة مرجع رفع الصعوبات الناج: الفقرة الثانية

:ص.........................................................................عليه

11 

 11:ص.................................إشكالية صعوبة التنفيذ التقنية: المطلب الثاني

 016:ص......................................................................خاتمة

 013:ص....................................................................الملحق

 011:ص..............................................................لائحة المراجع

 114:ص....................................................................الفهرس

  

 

 










